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فعالية القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآمة  تقييم
  مراجعي الحسابات في مصر أعمالالشرآات في تحسين جودة 

  
  أيمن أحمد شتيوى.د

  جامعة الإسكندرية-مدرس المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة
  

  ملخص البحث
ة الشرآات    تشتمل  ال بشان حوآم ي  عل  القواعد التنفيذية لهيئة سوق الم

وازن  حماية أفضل تحقق التي والإجراءات والنظم القواعدمن  مجموعة ين  وت  ب
 الأخرى المصالح أصحاب إلى إضافة والمساهمين فيها الشرآة مديري مصالح
إجراء مسح لتصورات مجموعات المصالح   إليهدف الدراسة حيث ت. المرتبطة

وق ال     ة س ة لهيئ د التنفيذي ة القواع دي فعالي ول م ة ح ة  المختلف ان حوآم ال بش م
  . في تحسين جودة أعمال مراجعي الحسابات في مصر الشرآات

ة  تحيث  اع مجموعات المصالح المختلف ة عن إجم ائج الدراس كشف نت
ة      د التنفيذي ق القواع ن تطبي ي م رض الرئيس ول الغ ر ف. ح ة،  " يعتب ين دق تحس

ة وافصاحات الشرآة الأ        وائم المالي فافية الق ي، وش اد عل م من   وإمكانية الاعتم ه
ضمن الثلاث أغراض الأساسية لتطبيق القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان  

ة الشرآات ذلك، . حوآم ود تبالإضافة ل ة عن وج ائج الدراسة التطبيقي كشف نت
ة في           ة القواعد التنفيذي ة حول فعالي ل مجموعات المصالح المختلف إجماع من قب

ا    ن تطبيقه رض م ق الع ائج   .تحقي دعم النت ا ت د     آم ة القواع ي فعالي كل جزئ بش
ة  يالتنفيذي ة  ف دمات المراجع ودة خ ين ج اك  . تحس ت هن ك، آان ن ذل الرغم م وب

أثير         ة ت ة حول فعالي فروق جوهرية بين تصورات مجموعات المصالح المختلف
ة    تحديد نطاق خدمات لمراجعة، واليات حوآمة عملية المراجعة، وقواعد حوآم

ة   ة القانوني ي تحسين جودة خدمات        الشرآات وتأثير البيئ وفرض الجزاءات عل
  . المراجعة

  مقدمة.١
دم في مجال       نجحت مصر خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق تق
ة      ة والأجنبي ة والعربي تثمارات المحلي اخ الاس . الإصلاح الاقتصادي، وتحسين من

ز       و الاقتصادي وتعزي ادة النم ي زي وتتخذ الحكومة إجراءات وخطوات تهدف إل
المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، ولعل من أهم تلك الإجراءات هو   ثقة

ة للقطاع       العمل علي تطبيق مبادئ حوآمة الشرآات المصرية سواء آانت تابع
ال الخاص أو قطاع   ام    الأعم ام أو القطاع الع ديرين      . الع ام مرآز الم د ق ذلك فق ل

ابع  وزارةالت ي   ل تثمار ف وبرالاس دارب ٢٠٠٥ أآت ل إص رآات   دلي ة الش حوآم
دليل  ل ال ة، ويمث ي البورص دة ف ة المقي ارالخاص ة  الإط ادئ حوآم ام لمب الع

انها   ن ش ي م د الت ن القواع ة م ة هام الشرآات المصرية، حيث تضمن مجموع
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ة مجالس  ادة فعالي املين  إدارةزي اهمين، والمتع وق المس الشرآات، وضمان حق
رآات   ع الش اع    (م رآات قط ة ش ادئ حوآم ل مب الالأعدلي ة   م ام بجمهوري الع

  ).٢٠٠٦مصر العربية، مرآز المديرين، يوليو 

دداً من   تتناول ة  القواعد  القواعد التنفيذية ع ة  التنفيذي  .الشرآات  لحوآم
ة  ويقصد اً  الشرآات  بحوآم ا  وفق ه   هو  لم نظم  القواعد  مجموعة  مستقر علي  وال

ة  أفضل  تحقق  التي  والإجراءات  وازن  حماي ين  وت ديري  مصالح  ب  الشرآة  م
د  .المرتبطة  الأخرى  المصالح  أصحاب إلى إضافة والمساهمين فيها أت  وق  ارت

ة  ذه  تتسم  أن الهيئ ى  تقتصر  فلا  الإلزامي،  بالطابع  القواعد  ه ا  عل  مجرد  آونه
ة  ومعايير قواعد دليل عن يميزها ما وهذا ،محددات للسلوك أو إرشادات  حوآم
تثمار  وزارة من  الصادر  الشرآات  وبر  في  الاس ك  ومع . ٢٠٠٥ أآت  يجدر  ذل
 من ومعتمدة عن منبثقة المقيدة الشرآات لحوآمة التنفيذية القواعد أن إلى التنويه

 هذا ويعد . إليه الإشارة السابق الحوآمة ومعايير قواعد دليل على حيث الجوهر
دليل  ة    ال لاً لكاف ة الشرآات   قواعد  مصدراً مكم ا  حوآم م  فيم رد  ل ه  ي  في  نص  ب
 .المرفقة القواعد

د  ة  هت اتج وق ذ  الهيئ ة  قواعد  لتنفي دة  الشرآات  حوآم ا  المقي  باعتباره
ا  خلال  من ملزمه قواعد د  قواعد  يتجزأ من   لا ءجز  اعتباره د  واستمرار  قي  قي

ة  الأوراق وشطب  اهرة  ببورصتي  المالي مشروع القواعد   ( .والإسكندرية  الق
اهرة      تي الق دة ببورص رآات المقي ة الش ة لحوآم كندريةالتنفيذي وفمبروالإس  ، ن

٢٠٠٦(.  

ع   ف يق م ال بالتنس ة لسوق الم ة العام ذلها الهيئ ي تب ود الت تكمالا للجه اس
الشرآات العاملة في سوق المال لوضع قواعد الحوآمة موضع التنفيذ، وللتحقق  

ع      إحاطةمن  ع الشرآات وجمي م جمي ادئ     الأطراف وتفه ة المب ة بكاف ذات العلاق
ق  ن التطبي نهم م ي تمك يل الت لوالتفاص د والف الأمث ة، فق د الحوآم ال لقواع ع

ي  ة عل رآات  إصدارحرصت الهيئ ة الش ة لحوآم د التنفيذي ق القواع ل تطبي  دلي
اره د        باعتب ل للقواع زء مكم دليل ج ذا ال د ه ث يع ي، وبحي ق العمل ل للتطبي دلي

ذيي  الإدارةمجالس   ولأعضاء التنفيذية للحوآمة،  ة في     نوالتنفي بالشرآات العامل
راجعين خليين سوق المال والمراجعين الدا ) مراقبي الحسابات  (الخارجيين   والم

والتزاماته في   واختصاصاتههذا الدليل للتعرف علي دور آل منهم  إليالرجوع 
  . مجال تطبيق القواعد التنفيذية للحوآمة

  :مشكلة وهدف البحث.٢
ة الشرآات     لقد تضمنت  ال بشان حوآم  القواعد التنفيذية لهيئة سوق الم
تساهم في تحسين جودة خدمات المراجعة بشكل مباشر أو  بعض القواعد التي قد

الخدمات التي يحظر علي المراجعين تقديمها لعملاء المراجعة غير مباشر، مثل 
ان    ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي اً للقواع ة، فطبق ة المراجع از عملي اء انج أثن



 .م٢٠٠٨، ليويومجلة آلية التجارة للبحوث العلمية، العدد الثاني، ، الإسكندريةجامعة 

ة عمل با   لشرآة  حوآمة الشرآات يجب أن لا يرتبط مراقب الحسابات بأي علاق
ة  ا ترآز بعض القواعد الأخرى التي       . وان يكون مستقل عن إدارتها الداخلي آم

ي   رآات عل ة الش ان حوآم ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي منتها القواع تض
ب    ع مراق د م ة للتعاق ة المراجع ن لجن بقة م ة مس ي موافق ضرورة الحصول عل

ب   زام مراق رآة، وإل ال إضافية للش ابات لأداء أي أعم التحقق الحس ابات ب الحس
د   من التزام الشرآة من حيث المضمون لا الشكل بمعايير المحاسبة المصرية عن
إعداد القوائم المالية، والالتزام بمعايير المراجعة الدولية عند قيامة بالمراجعة أو 

وإلزام المراجع بإعداد  الفحص المحدود للقوائم المالية وآذلك عند إعداد تقريره،
ن مرا ر ع ادئ تقري ق مب رآة بتطبي زام الش دي الت ن م ر الإدارة ع ة تقري جع

وأن يكون مراقب الحسابات مستقلاً عن الشرآة وعن أعضاء مجلس    الحوآمة،
تم   ا وان ي ي مجلس إدارته رة ف ا أو عضو ذا خب اهما فيه ون مس ا وألا يك إدارته
ب      يح مراق تم ترش را أن ي رآة، وأخي ة للش ة العام ن الجمعي رار م ه بق تعيين

ه      الحس ة، وان تكون خبرت رة الكافي ابات ممن تتوافر فيهم الكفاءة والسمعة والخب
   .وآفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشرآة ومن تتعامل معهم

ة  قواعد  نجاح  أن فيه شك لا مما ة    تحقيق  في  الحوآم أغراضها المتعلق
د  فقط  يقف لا بتحسين جودة خدمات المراجعة ا  إصدارها،  عن د  وإنم ى  يعتم  عل

ة التطبيق   اذ  جدي ا  ونف ذي   وهو . آثاره ه  يمكن  لا الأمر ال ا  تحقيق م  م  ؤمنت  ل
ائمون  مجموعات المصالح، من    ى  الق ة   والمؤسسات  الشرآات  إدارة عل المالي

ات  ة  والجمعي و  المهني ذه  بجدوى  ،والمساهمين  الحسابات  ومراقب  القواعد  ه
ة  وآثارها ى  الايجابي ال   الشرآات  أنشطة  عل ذلك  كل آ وسوق الم  مصالحهم  وآ

ذه  نجاح  أن آذلك يخفى ولا .المشروعة ا  إحداث  في  القواعد  ه ة  آثاره  الإيجابي
ر  قدر في يعتمد المنشودة ى  ضئيل  غي املين   عل تيعاب الع ين  اس ق  والمعني  بتطبي

ا،  القواعد  هذه زام  له د  بمضمونها  والالت ة    ( التطبيق  عن مشروع القواعد التنفيذي
  .)٢٠٠٦صتي القاهرة والاسكندرية، نوفمبر لحوآمة الشرآات المقيدة ببور

ل ك، يتمث وء ذل ي ض ورات  ف ح لتص راء مس ي إج ة ف دف الدراس ه
وق     ة س ة لهيئ د التنفيذي ة القواع دي فعالي ول م ة ح ات المصالح المختلف مجموع

ة     المال بشان حوآمة الشرآات  تسعي  حيث  .في تحسين جودة خدمات المراجع
في تحسين جودة خدمات    يق القواعد التنفيذيةأولا لتقييم مدي فعالية تطب الدراسة
ين تصورات المجموعات       المراجعة روق ب ة الف ، ثم يلي ذلك تقييم لمدي جوهري

ة   د التنفيذي ة القواع ول فعالي ة ح د   . المختلف ة القواع دي فعالي يم م يتم تقي ث س حي
اع مجموعات     التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآمة الشرآات طبقاً لمدي إجم

ينها        المصا ا ولمدي تحس ا للغرض الرئيسي من تطبيقه لح المختلفة حول تحقيقه
  .لجودة خدمات المراجعة

  :البحث أسئلة .٣
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ى الآن   ابقة حت ن الدراسات الس م تتطرق أي م ا، ل ة تطبيقه بسبب حداث
ة ت   دي فعالي يم م ة        لتقي ان حوآم ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي ق القواع طبي

ة الشرآات في تحسين جودة خدم    ك، تسعي الدراسة      . ات المراجع في ضوء ذل
  :للإجابة علي الأسئلة البحثية التالية

ة        - أ ال بشان حوآم ة سوق الم ما هو الغرض من تطبيق القواعد التنفيذية لهيئ
 الشرآات؟

ة الشرآات          - ب ال بشان حوآم ة سوق الم ما مدي فعالية القواعد التنفيذية لهيئ
 في تحقيق الغرض من تطبيقها؟

ة الشرآات        ما مدي فعا   - ج ال بشان حوآم ة سوق الم ة لهيئ لية القواعد التنفيذي
 في تحسين جودة خدمات المراجعة؟

  :الدراسات السابقة.٤
  :تعريف وتحديد عناصر جودة عملية المراجعة. ١-٤

ف   و تعري تخداماً ه يوعا واس ة ش ودة المراجع ات ج ر تعريف ن أآث م
)DeAngelo, 1981 .(رة    حيث يجمع ذلك التعريف لجودة الم ين الخب ة ب راجع

ع  تقلالية المراج ة واس ة   ف. الفني دمات المراجع ودة خ ف ج تم تعري اي يم " بأنه تقي
بية   ،باآتشاف وجود انتهاآات) أ: (السوق لاحتمال قيام المراجع للمعايير المحاس

ا ارف عليه ل ،المتع ات العمي ام معلوم ي نظ ديم ) ب( ،ف ك وتق ن تل ر ع تقري
  ). DeAngelo, 1981, P.186" (الانتهاآات

ة      ودة المراجع ف ج يع تعري ريين توس احثين الأخ اول بعض الب ا ح آم
ل ة نظر أصحاب المصالح  ،بحيث يشمل مجموعة من العوام ر من وجه تعتب

ة  ودة المراجع ددات لج ام . مح د ق إجراء ) Schroeder et al., 1986(فق ب
افية  ة استكش رآاء       ،دراس ة وش ان المراجع اء لج تخدام رؤس ي اس دت عل اعتم

ةالمر ة الدراس ي عين ردات ف ة آمف يس  . اجع ث تق ة بحي م تصميم الدراس ث ت حي
ة  ودة المراجع كل ج ي تش ارآين للعناصر الت يم المش ن . تقي لاً م م إدراج آ د ت فق

ة  العوامل المرتبطة ب دعاوي القضائية وفحص       ،مكتب المراجع ل السمعة وال مث
ة وأيضا العوامل المرتبطة بفريق عمل المرا ،Peer Reviewالزميل  ل   ،جع مث

ادل الآراء والمعلومات      ة وتب ة اللازم ة المهني ة من     ،الخبرة وبذل العناي في قائم
ل    .عنصر ١٥ ق عم ة بفري ل المرتبط ة العوام ن أهمي ة ع فت الدراس ث آش حي

بالمقارنة بالعوامل   ،من منظور تلك المجموعة من أصحاب المصالح ،المراجعة
بإجراء دراسة  ) Behn et al., 1999(قام  ،بالمثل. مكتب المراجعةالمرتبطة ب

ة عن     ل المراجع ة  لمدي رضا عمي ة     مكتب المراجع ق المراجع  .آكل وعن فري
ي   "حيث آشفت الدراسة عن  ة عل رغبة عميل المراجعة سداد مبالغ أتعاب متباين

ة من الرضا    دمها        ،أساس مستويات متباين ة التي تق تتوافق مع خدمات المراجع
رى     ة من منظور إدارة       ،The Big 6الشرآات الست الكب ر متباين والتي تعتب

ة ل المراجع ك ).Behn et al., 1999, P.592" (عمي ن ذل الرغم م د  ،ب فق
ل         ا عمي دي رض ين م ط ب ة فق ة ايجابي ود علاق ن وج ا ع ة أيض فت الدراس آش
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ة اب المراجع ة وإتع ق المراجع ة عن فري ذلك .المراجع ة ل ر أعضاء  ،نتيج يعتب
ي ت ة السبب ف ق عمل المراجع ةفري تويات خدم اين مس دمها  ب ي تق ة الت المراجع

  . الشرآات الست الكبرى بعضها عن بعض

ابقة     ،)Carcello et al., 1992(طبقا لدراسة  ود الس تمت معظم الجه
ي مستوي     ة  لتحسين جودة المراجعة من قبل مهنة المحاسبة عل  ،مكتب المراجع

توي عضو   ي مس يس عل ةفول ق المراجع ذلك. ري ة ل د اهتم ،نتيج ة فق ت دراس
)Carcello et al., 1992 ( ة ائج دراس د نت  ,.Schroeder et al(بتأآي

وائم       ،)1986 دي الق مل مع ث تش الح بحي ة أصحاب المص يع مجموع ع توس م
ة ات المالي تخدمي المعلوم ون ومس ة والمراجع ة . المالي يم الأهمي م تقي ث ت حي

اليي      راقبين الم ة من خلال الم  ،Controllers نالنسبية لمحددات جودة المراجع
وقد آشفت الدراسة عن اختلاف  . والمديرين الماليين ،وشرآاء مكاتب المراجعة

ات         ين المجموع وهري ب كل ج ة بش ودة المراجع ددات ج بية لمح ة النس الأهمي
ذلك  بالإضافة . الثلاثة من أصحاب المصالح    احثون    ،ل المحددات   أناآتشف الب

ر ة الأآث ق عم) ١:" (آانت أهمي ة فري رة ودراي ةل خب اآل  مكتب المراجع بمش
ة     ل المراجع ة الصناعة التي      )٢( ،وطبيعة النظام المحاسبي لعمي رة بطبيع الخب

لاحتياجات عميل  مكتب المراجعةجودة وسرعة استجابة ) ٣( ،ينتمي لها العميل
ة زام  ) ٤( ،المراجع دي الت ة م ب المراجع ة   مكت ة للمراجع ايير العام " بالمع

)Carcello et al., 1992, P. 11.(  

د العوامل    ،بالرغم من أهمية تحديد محددات جودة المراجعة يعتبر تحدي
المؤثرة علي جودة عملية المراجعة أآثر جدوى في منع إجراء عمليات مراجعة 

تقبلية دون المستوي القياسي ام . مس إجراء دراسة ) Sutton, 1993(حيث ق ب
ة الم   تويات التنظيمي د المس ة عن ل المراجع ق عم ي لأعضاء فري ة ف ب ختلف مكت

ة     ،المراجعة ديم خدمات مراجع بهدف تحديد العوامل المؤثرة في قدرتهم علي تق
ة  ودة مرتفع تويات ج د مس ن   . عن ة م ي مجموع ة عل ق الدراس م تطبي د ت وق

راجعين راجعين ،الم ري الم ديرين ،وآبي ديرين ،والم ري الم رآاء  ،وآبي وش
ة ة  ،المراجع بة الدولي رآات المحاس دي ش ي اح م. ف ا ت ي  آم ة عل رار الدراس تك

ري      ة أخ بة دولي رآة محاس ي ش ديرين ف ري الم ة وآبي ري المراجع ث . آبي حي
ود  ة عن وج ائج الدراس ؤثر  ١٩آشفت نت ل ي يعام ة ف ة المراجع ودة عملي  ،ج

رتبط  ة     ٦ت ل المراجع ا بعمي ل منه اءة  (عوام ل الكف  ،Competenceمث
رت   ،)والتجاوب  ،Preparedness التأهب/والاستعداد ا ي عامل أخر    ١١بط بينم

ة         تم انجازه خلال عملي ا ي ي م راً عل بإجراءات المراجعة الفعلية التي تؤثر مباش
ة  اطر (المراجع دير المخ ل تق ة  ،مث ل المراجع تكمال أوراق عم ة  ،واس ومعالج

ك العوامل   ١٧٣آما طورت الدراسة ). البنود المحاسبية غير العادية  ،مقياس لتل
ايير     اءإجر أثناءوالتي يمكن استخدامها  تيفاء مع عملية المراجعة لتحديد مدي اس

    .جودة المراجعة
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  :المراجعة خدماتتصنيف جودة . ٢-٤
ة     ودة المراجع ر ج د عناص رد تحدي ي     ،بمج ة وه ة التالي أتي المرحل ت

ة    دمات المراجع دمي خ ين مق ة ب دمات    . المقارن ودة خ نيف ج ر تص ث يعتب حي
ل المراجع    ة   . ةالمراجعين قضية جوهرية من منظور عمي ة الوآال ا لنظري  ،فطبق

رآ  ر الش طة       ةتعتب ات والأنش ي العملي ارآوا ف ذين لا يش اهمين ال ة للمس مملوآ
رآة ة للش طة  ،اليومي مان إدارة أنش ين لض ديرين مهني تعانة بم تم الاس ذلك ي ل
اءة  رآة بكف رآة     ،الش ن أداء الش ارير ع لاك بتق د الم وم الإدارة بتزوي ث تق . حي

ل لحوآ  و ذا الهيك ن ه ب ع اهمين  يترت كلتين للمس رآات مش ة الش ة :  م لا تماثلي
ل   حيث .المعلومات والقضايا الأخلاقية اهتمت العديد من الدراسات السابقة بتحلي

أثير ة  ت اليف الوآال ي  Agency Costsتك ن  عل وب م توي المرغ ودةالمس  ج
  . المراجعة

ام  د ق ي ) Francis &Wilson, 1988(فق د عل ة تعتم إجراء دراس ب
ار  ية اعتب يض       فرض ي تخف تخدمة ف ات المس د الآلي ة اح وائم المالي ة الق مراجع
ة في حالات     ،تكاليف الوآالة حيث تظهر الحاجة لخدمات مراجعة بجودة مرتفع

ة    الباحثانوقد استخدم . ارتفاع تكاليف الوآالة وخمس   ،مقياسين لجودة المراجع
ة م     . مقاييس لتكاليف الوآالة في الشرآة رات  حيث آشفت الدراسة عن أهمي تغي

دل        ،إجمالاًالوآالة  اين في حجم ومع ر من التب والتي ساهمت في تفسير قدر آبي
ة    ل المراجع ات عمي ك   . نمو عملي الرغم من ذل رات      ،ب م تستطيع أي من المتغي ل

رى         ة الكب ي خدمات شرآات المراجع د عل ل  . تفسير سبب الطلب المتزاي وبالمث
تخدم  رات) DeFond, 1992(اس ض المتغي م  ،بع ل حج معة مث ب وس مكت
ا         ،المراجعة والخبرة في مراجعة الشرآات التي تنتمي للصناعة التي ينتمي له

ة  ل المراجع تقلالية ،عمي اس   ،والاس ي قي اط لف دي الارتب اليف    م م تك ين حج ب
حيث أظهرت الدراسة بعض    . الوآالة داخل الشرآة واختيار المراجع الخارجي

رآات  ة بش لاء المراجع تعانة عم دعم لفرضية اس ة ذات  ال دمات مراجع دم خ تق
ة  ودة مرتفع الي         ،ج ع الم بة الرف ي نس ر ف ة تغي ع أو مواجه ة توق ي حال ف

Leverage أو نسبة ملكية الإدارة في الشرآة .  

ام   ا ق ة      )Datar et al., 1991( آم اب الأولي ات الاآتت باستخدام عملي
Initial Public Offering (IPO)     ار ة اختي ي عملي ر عل ل الأث ي تحلي ف

ا    . اجعالمر  تحيث يمتلك الملاك الحاليين للشرآة معلومات خاصة عن الإمكاني
رآة   تقبلية للش رص المس ة والف ك    ،المحتمل يل تل اجتهم لتوص ر ح الي تظه وبالت

المعلومات للمستثمرين المحتملين بهدف الحصول علي تعويض عادل مقابل بيع 
رآة ة الش ي ملكي تهم ف لاك ب. حص ام الم ن قي ة ع فت الدراس د آش ال وق إرس

اليين وجودة          ،إشارات ل الملاك الح اة في الشرآة من قب مثل نسبة الملكية المبق
ال  ،خدمات المراجعة اً . بهدف توصيل معلومات خاصة لسوق الم تفيد   ،نظري يس

ة   دمات المراجع ودة خ ن ج لاك م دم     ،الم ذي يق ع ال ار المراج لال اختي ن خ فم
الي   خدمات مراجعة بجودة مرتفعة  تهم    يستطيع الملاك الح ين تخفيض نسبة ملكي
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في الحصول    الاستمرار  ،وفي نفس الوقت  ،التي يجب الإبقاء عليها في الشرآة
ين        . IPOعلي تعويض عادل من     ة ب اليين الموازن ي الملاك الح ذلك يجب عل ل

اليف الإضافية  ةالتك ة  ب المرتبط ودة مرتفع ة بج دمات مراجع ي خ الحصول عل
اتج  مخصوما  ،IPOوالقيمة المضافة لعملية  منها الخفض في عائد الإصدار والن
ام الملاك     ) Hogan, 1997(آما قام . عن تقدير المستثمرين ار فرضية قي باختب

ع   ار المراج الباختي ارة لإرس ودة  إش توي الج ن مس ة   ،ع واء المرتفع  أوس
ة عن الخفض      إجماليوالتي سيترتب عنها تخفيض  ،المنخفضة اليف الناجم التك

 ،IPOعملية  ٦٩٢حيث قام الباحث بفحص . لمراجعوإتعاب ا IPOفي عائدات 
  . واآتشف بعض الدعم لفرضية الدراسة

  :تمييز مستويات جودة خدمات المراجعة ١-٢-٤
د وتصنيف جودة خدمات       ة تحدي ة  بعد أن اتضح أهمي يصبح   ،المراجع

ة    عة للمراجع ات الخاض تخدمي المعلوم ام مس ة قي م آيفي روري تفه ن الض م
ة في السوق   بالتمييز بين مستويا د    . ت جودة خدمات المراجع حيث تناولت العدي

ذه القضية      ابقة ه ام   . من الدراسات الس د ق إجراء  ) Behn et al., 1997(فق ب
بهدف تحديد محددات جودة خدمات     ،شرآة ١٠٠٠مسح للمراقبين الماليين في 

ة     ل المراجع ا عمي دي رض رتبط بم ي ت ة الت ل   . المراجع ور عمي ن منظ فم
من محددات الجودة  ومدي رضا     ٦وجود علاقة ايجابية بين  اتضح ،المراجعة
ل ل) ١: "(العمي تجابة لاحتياجات العمي ن ) ٢( ،سرعة الاس ة م ارآة الفعال المش

رة ب  راجعين ذوي الخب ل الم ة قب ب المراجع ال  ) ٣( ،مكت اون الفع ل والتع التفاع
ة    ة المراجع ع لجن تمر م م    ) ٤( ،والمس كل ملائ داني بش ل المي ام العم ) ٥( ،إتم

ل     ا العمي ي إليه ي ينتم ناعة الت ة الص ي مراجع رة ف ة  ) ٦( ،الخب ق المراجع فري
رة  ابق وخب ةالس ل مكتب المراجع اتر العمي ي فحص دف  ,.Behn et al(" ف

1997, P. 15 .(   ة ين درج ية ب ة عكس ود علاق ا اتضح وج ةآم تباه وريب  اش
ين خمس عوامل       ،المراجع ورضا العميل ة ب ة  الكف (بينما لا توجد علاق اءة الفني

ا     ارف عليه بة المتع ادئ المحاس ق مب ي تطبي ارف    ،ف ة المتع ايير المراجع ومع
ة    ،والاستقلالية ،عليها ة المهني ذل العناي ايير      ،وب ايير الجودة والمع زام بمع والالت

ة ة) الأخلاقي ل المراجع ام . ومدي رضا عمي ا ق  ,Beattie &Feamley(آم
ذي آشف عن    ،لندابإجراء مسح مشابهة في انجلترا واير) 1995 ة   أن وال الأمان

ل في           ا العمي تم به م ثلاث خصائص يه ر أه والكفاءة الفنية وعلاقات العمل تعتب
ة في شرآات    . مكتب المراجعة آما قام الباحثان بتحديد ثمانية خصائص مرغوب

ة نة : "المراجع معة الحس دمات /الس ودة الخ رى    ،ج راف الأخ دي الأط ول ل القب
Third Parties، ة الن ود قيم وفير    ،Value for Moneyق ي ت درة عل الق

ة لاف المراجع رى بخ دمات الأخ ة ،الخ ب المراجع غير مكت رة  ،الص الخب
ل    ان    ،المتخصصة بصناعة العمي  ,Beattie &Feamley" (القرب في المك

1995, P. 237 .(  



 .م٢٠٠٨، ليويومجلة آلية التجارة للبحوث العلمية، العدد الثاني، ، الإسكندريةجامعة 

را  ام   ،أخي إجراء  ) Warming-Rasmussen &Jensen, 1998(ق ب
داني ح مي ة  مس د آيفي دف تحدي زتمبه دمات   يي ودة خ ارجيين لج تفيدين الخ المس

ع مجموعات    . المراجعة تفيدين في أرب شرآاء  : حيث قام الباحثان بتصنيف المس
انونيين   ،Preparersومديري المراجعة لتمثيل القائمين بالإعداد  والمحاسبين الق

راجعين ل الم لاك ،لتمثي ل الم اهمون لتمثي ل  ،والمس اليين لتمثي ين الم والمحلل
ور ددات         . الجمه ين المح تفيدين ب ز المس دم تميي ن ع ة ع فت الدراس ث آش حي

. المستخدمة في تقييم جودة خدمات المراجعة وتلك المستخدمة في تقييم المراجع 
ك   ن ذل الرغم م ة       ،ب دمات المراجع ودة خ اد لج ت أبع د س ان بتحدي ام الباحث : ق

ع داقية المراج رآة ،مص ن إدارة الش ع ع تقلالية المراج مولية وتغ ،اس ة ش طي
راجعين والمساهمين   رة المتخصصة    ،التقرير للأمور التي تهم آلا من الم والخب

ل اهمين  ،بصناعة العمي ن المس ة م ة مصالح الأقلي رة  ،حماي ع لنظ ي المراج تبن
       .الريبة والاشتباه فيما يقوم بمراجعته

  :مكتب المراجعةحجم  ٢-٢-٤
ة   بينما حاولت الدراسات سالفة الذآر تحديد آيفية تم ييز عملاء المراجع

ة دمات المراجع ودة خ ارجيين لج تفيدين الخ ن  ،والمس د م زت العدي د رآ ك فق تل
رآة  م الش ارجيين لحج تفيدين الخ تخدام المس ة اس ي توضيح آيفي  ،الدراسات عل

اييس   ،في الشرآة الإدارة/لنسبة الملكية التي يحتفظ بها الملاك ،وبدرجة اقل آمق
ة   دمات المراجع ودة خ ز ج ذلك. لتميي ي     ،ل الي عل زء الت ي الج ز ف يتم الترآي س

ة عرض الدراسات التي تناولت حجم  ة    مكتب المراجع اس لجودة المراجع . آمقي
ين حجم    قدف ة  تم صياغة الفرض الأولي للربط ب وجودة خدمات    مكتب المراجع

ل   ام شرآات       ).DeAngelo, 1981(المراجعة من قب ة قي حيث تفترض الباحث
م ب رة الحج ة آبي ة المراجع دمات مراجع ديم خ د تق ةعن ودة مرتفع تويات ج  ،مس

ا      دان آل عملائه الآخرين نتيجة   وذلك بسبب عدم قدرتها علي تحمل مخاطر فق
  . لانجازها عملية مراجعة دون المستوي القياسي

ة      ،حيث يقوم عميل المراجعة بأداء الأتعاب يس فقط عن السنة الحالي  ،ل
ن  ا ع ن أيض رالولك ي  اتفت تقبلية الت ا يالمس تطيع خلاله ةس ب المراجع  مكت

ة  تحقيق  إمكانيةوبالرغم من . العميلب الاحتفاظ رادات  مكتب المراجع  إضافية  إي
فإنها لا تحل محل الإتعاب الحالية بسبب الطبيعة  ،من خلال اآتساب عملاء جدد

ين     ربط ب ة ت ة  المتميزة لكل علاق ا    مكتب المراجع إن صعوبة  . وآل من عملائه
ل      مكتب المراجعةجعة يحفز إحلال أتعاب المرا ة احتياجات العمي ة آاف علي تلبي

ة  تعدد عملاء  مفبرغ. أطول بهدف الاحتفاظ به لفترات مستقبلية  ،مكتب المراجع
د أو آل عملاء          دانها للعدي د يتسبب في فق ا ق فان صعوبة الاحتفاظ بأحد عملائه

ة  آلما ذاد عدد عملاء   ،وبالتالي. المراجعة ا ت  ،مكتب المراجع ال   آلم قلص احتم
توي القياسي   ة دون المس دمات مراجع ديم خ رآة بتق ام الش ا لأيقي ن عملائه . م

ارة  ث تتضمن الخس ر مضلل     ،حي م إصدار تقري ذي ت ل ال د العمي ط فق يس فق ل
أنه ر          ،بش بحوا غي ذين أص رين ال ة الآخ لاء المراجع ل عم د آ ا فق ن أيض ولك
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ة ذات سمعة مشبوهة       اط بشرآة مراجع ذلك  ن. راغبين في الارتب ر   ،تيجة ل يعتب
مقياس ملائم لجودة خدمات   ،والذي يمكن تحديده بسهولة ،مكتب المراجعةحجم 

ة ل     ،المراجع ن قب ر م كل مباش ا بش ن تقييمه ي لا يمك رافوالت ة  الأط الخارجي
   .الأخرى

م     ين حج ة ب ق بالعلاق ا يتعل ة وفيم ب المراجع دمات   مكت ودة خ وج
أثير حجم    ) Jang &Lin, 1993(فقد سعت دراسة    ،المراجعة ل ت مكتب  لتحلي
ات     ،آمقياس لجودة خدمات المراجعة ،المراجعة ال لعملي علي رد فعل سوق الم

IPO .ًدا ات      ،تحدي هم عملي ي أس املات ف م التع ع حج ان لتتب عي الباحث  IPOس
املات  املات     ،خلال اليوم الأول للتع ة للتع ام التالي اً للدراسات   . وخلال الأي فطبق

ر مستمر       يعتبر رد فعل ،السابقة ة غي وي ولكن تثمرين للمعلومات ق ذلك . المس  ،ل
م  ان حج ةإذا آ ب المراجع ة  مكت دمات المراجع ودة خ ر لج ل  ،مؤش ان رد فع ف

ات   ال لعملي وق الم ة     ،IPOس رآات الثماني دي الش ة اح ي تخضع لمراجع والت
ات   ،الكبرى ة     IPOيكون اآبر من رد فعل السوق لعملي التي لا تخضع لمراجع

والتي   ،حيث تدعم نتائج الدراسة هذه الفرضية . الثمانية الكبرى احدي الشرآات
ل        ن قب ات م ة المعلوم تم مراجع دما ي ذر عن ر ح تثمرين أآث ون المس توضح آ

اد من     ي  ،وفي تلك الحالة ،مراجع لا يمكن الاعتماد علية ة الاعتم اس إمكاني تم قي
م   لال حج ة خ ب المراجع تخدم   .مكت ا اس ) Firth &Liau-Tan, 1998(آم

ات  نغافورة IPOعملي ي س ة ف دمات المراجع ودة خ ة ج ي دراس دل  ،ف حيث مع
دا    نخفض ج راجعين م وفر مجال أفضل      ،التقاضي وإقامة دعاوي ضد الم ا ي مم

وذج    Datar(لتقييم تأثير جانب الطلب علي جودة خدمات المراجعة واختبار نم
et al., 1991 (عملية  ١٣٢ باستخدامفقد قام الباحثان . لجودة خدمات المراجعة

IPO ام الشرآات التي      ،ي بورصة سوق المال السنغافوريةف ال قي لدراسة احتم
دم خدمات       ة تق تعانة بشرآات مراجع تعاني من مستوي عال من المخاطر بالاس

ة  ودة مرتفع تويات ج د مس ل    و ،عن ن قب يم أفضل م ك يضمن تقي ان ذل ا إذا آ م
د تم  ،ولأغراض الدراسة. السوق ة   تحدي ذي  مكتب المراجع د    ي ال دم خدمات عن ق

حيث  . مستويات جودة مرتفعة باعتباره احدي شرآات المراجعة الثمانية الكبرى
ن     ة م تويات مرتفع ن مس اني م ي تع رآات الت تعانة الش ن اس ة ع فت الدراس آش

رى     ة الكب اء       ،المخاطر بأحدي الشرآات الثماني ار بالإبق ذا الاختي حيث يسمح ه
ع  ،وفي نفس الوقت ،شرآةعلي نسبة منخفضة من الملكية في ال  ضمان صفقة بي

  ).Datar et al., 1991(حيث تدعم نتائج تلك الدراسة نتائج دراسة . مربحة

اح في      م الأرب آما قامت العديد من الدراسات السابقة باستخدام جودة رق
ام  . تقييم جودة خدمات المراجعة باستخدام  ) Davidson &Neu, 1993(فقد ق

ة  تنبؤات الإدارة بالإربا ا للدارسة  ف .ح في تقييم جودة المراجع وم الإدارة   ،طبق تق
ة  رة طويل ة بقت وائم المالي ة الق دء بمراجع ل الب اح قب ؤات الأرب حيث  ،بوضع تنب

دخل      افي ال رقم ص ق ب ا يتعل ات الإدارة فيم ؤات توقع ك التنب ل تل رد . تمث وبمج
وي لت     ،للجمهور تإعلان الإدارة عن التنبؤا دي الإدارة حافز ق حقيق أو  يكون ل
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ة من خلال        ،لذلك .لتجاوز الأرقام المتنبأ بها يم جودة خدمات المراجع يمكن تقي
ؤات الإدارة  إذا . تقدير مدي التقارب بين الأرقام الخاضعة للمراجعة وتنب آانت   ف

ين حجم     ة ب ة  هناك علاقة ايجابي ة    مكتب المراجع ان   ،وجودة خدمات المراجع ف
ة   ي تخضع للمراجع رآات الت ة الش رى  مراجع ة الكب رآات المراجع ل ش ن قب م

ه     أ ب ة والمتنب  ،تكشف عن وجود تباين جوهري بين رقم الدخل الخاضع للمراجع
ل الشرآات        ة من قب وذلك بالمقارنة مع مراجعة الشرآات التي تخضع للمراجع

م غيرة الحج ا    ،ص رض له ي تتع اطر الت ر المخ ي متغي تحكم ف د ال ك بع وذل
رآات ام   . الش ث ق ة  ) Davidson &Neu, 1993(حي رآة   ١١٢بدراس ش

ة    لأوراق المالي د   ،Toronto Stock Exchangeمسجلة ببورصة تورنتو ل وق
آشفت نتائج الدراسة عن ارتباط شرآات المراجعة الثمانية الكبرى بالكشف عن 

ة  تالتنبؤا ة صغيرة الحجم      ،الأقل دق ة بشرآات المراجع دعم    ،بالمقارن ذي ي وال
رى شرآات المرا    ديم آب د مستويات جودة       فرضية تق ة عن ة لخدمات مراجع جع

ة اول . مرتفع د ح ائج) Clarkson, 2000(وق د نت ام   تأآي ي ق ة الت الدارس
ا ع ). Davidson &Neu, 1993(به تخدام نفس مجتم ام الباحث باس ث ق حي

رة من     IPOعمليات  ،العينة  ١٩٨٤في بورصة تورنتو للأوراق المالية في الفت
رة من    ضافة إلي عينة إبالإ ،١٩٨٧ إلى ي   ١٩٩٢ضافية من العمليات في الفت إل

رآات ،١٩٩٥ ا الش رض له ي تتع اطر الت ر المخ ي متغي تحكم ف م ال ث ت . حي
ك ن ذل الرغم م د  ،وب د فق ي تأآي ة ف لت الدراس ة  فش ائج دراس  Davidson(نت

&Neu, 1993 .(    ة ر جوهري ة غي حيث آشفت الدراسة عن وجود علاقة ايجابي
ؤات وج     ة التنب ين دق ائياً ب ة احص دمات المراجع بب   . ودة خ اع س ن إرج ويمك

ي  اختلاف نتائج الدراستين ؤ         إل ري جودة التنب ين متغي ة ب ة المتبادل ة العلاق طبيع
ة   عدم  ) Davidson &Neu, 1993(حيث تفترض دراسة    . وجودة المراجع

اح ؤ بالأرب ة التنب ي عملي ع ف ارآة المراج رين  ،مش تقلالية المتغي الي اس وبالت
ن بعض  هم ع كك بينم. بعض راض ) Clarkson, 2000(ا يش ذا الافت ي ه . ف

ذلك افة ل تخدم ،بالإض اح المس اس الأرب تلاف أس ؤدي اخ ة ي ي الدراس ي  ف إل
ظهرت الحاجة إلي تحسين عناصر  ،لذلك. نتائجما يتم التوصل إليه من اختلاف 
  .النموذج

ام     ،ظهر توجه أخر للبحوث    ،استجابة لذلك ل في قي  Becker et(تمث
al.,1998( اح المحسوبة باستخدام أساس الاستحقاق في        باس ام الأرب تخدام أرق

ة  ين عملي ة ب يم العلاق اح إدارةتقي ة الأرب ودة المراجع اً .وج تطيع  ،فنظري يس
ار احدي السياسات       المديرون التأثير علي محتوى القوائم المالية من خلال اختي

ي سياسة أخرى     ،المحاسبية المتعارف عليها تم  . وتفضيلها عل ك    حيث ي د تل تقيي
تويات      د مس دمات عن دم خ ذي يق ع ال ل المراج ن قب اح م ة لإدارة الأرب الممارس

ودة  ن الج ة م بية   ،مرتفع ام المحاس ة التلاعب بالأرق مح بممارس ن يس ذي ل . وال
ة ذات جودة       ،لن تسمح الست شرآات الكبرى ،لذلك دم خدمات مراجع والتي تق

ة اح الم  ،مرتفع ام الأرب ب بأرق ا بالتلاع اس  لعملائه تخدام أس وبة باس حس
تحقاق ية   . الاس ك الفرض دعم لتل احثون بعض ال د اآتشف الب فت   ،وق ث آش حي
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رى بالتصريح        ر الشرآات الست الكب النتائج عن قيام شرآات المراجعة من غي
آما  .أآثر عن حالات التلاعب بأرقام الأرباح بالمقارنة بالشرآات الست الكبرى

ال     بفحص العلاقة) Krishnan, 2003(قام  د سوق الم اح وعائ  بين إدارة الأرب
ة  عة لمراجع رآات الخاض ة  للش رآات المراجع رى وش ت الكب رآات الس الش

رى ام        . الأخ ين أرق ة ب ة جوهري ود علاق ن وج ة ع ائج الدراس فت نت ث آش حي
الأرباح المحسوبة بشكل تحكمى وعائد سوق المال للشرآات الخاضعة لمراجعة 

رى د توصل . الشرآات الست الكب ي) Krishnan, 2003(فق الشرآات  أن إل
ة    وائم المالي داقية الق ن مص ن م رى تحس ت الكب وى   ،الس ون المحت ذلك يك ل

دة      ،الإعلامي للقوائم المالية أفضل ة المتزاي ال الثق وبالتالي يعكس عائد سوق الم
تثمر    ل المس ل . من قب اح   ) Balsam et al., 2003( استخدم  ،بالمث ام الإرب أرق

يم المحسوبة بشكل تحكم ين   ي في تقي ة ب ة    جودة  العلاق اح وجودة المراجع . الإرب
حيث قام الباحثون بفحص تأثير تخصص المراجع علي حجم الأرباح المحسوبة  

ة    . بشكل تحكمي  ة صناعة معين ي تخصص المراجع في مراجع إذا ترتب عل ف
فيفترض وجود علاقة عكسية بين تخصص  ،تحسين في جودة خدمات المراجعة

يالمراجع والأرب وبة بشكل تحكم ة عن بعض . اح المحس حيث آشفت الدراس
اختلاف     ،الدعم لتلك الفرضية آما آشفت عن اختلاف تأثير تخصص المراجع ب

  . الصناعة مجال التخصص

ل  اح المحسوبة بشكل    ) Jeong &Rho, 2004(استخدم   ،بالمث الأرب
د . تحكمي في تقييم جودة المراجعة في آوريا ا بسبب      وق ار آوري م اختي ة  ت طبيع

ا ائد فيه ريعي الس ي والتش ادي والسياس اخ الاقتص ار  ،المن تم اختي ث ي حي
ية     ات الشخص اس العلاق ي أس ا عل ي آوري راجعين ف اض   ،الم افة لانخف بالإض

د   . اوي القضائية عالطلب علي خدمات المراجعة وانخفاض مخاطر التقاضي وال
را    ،في ظل هذا المناخ دي الم جعين للحد  يفترض الباحثان وجود حافز ضعيف ل

حيث آشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق . من السلوك الانتهازي للإدارة
ة  رآات الخاضعة    جوهري ي الش ي ف كل تحكم وبة بش اح المحس م الأرب ين حج ب

ة الشرآات         رى وفي الشرآات الخاضعة لمراجع لمراجعة الشرآات الست الكب
ع الدراسات ال. الأخرى ك الدراسة م ائج تل ق نت ي حيث تتواف ا ف م إجراؤه ي ت ت
دان      ،آوريا ائج الدراسات في البل ان   . الأخرى ولكنها لا تتوافق مع نت الي ف وبالت

لسلوك الإدارة المتعلق بالأرباح المحسوبة  فرضية تقييد الشرآات الست الكبرى 
ة      ،بشكل تحكمي ة بجودة مرتفع ديم خدمات مراجع ي     ،وبالتالي تق د يتوقف عل ق

تم  ذي ت ادي ال اخ الاقتص ةالمن ة المراجع ه عملي ياق. في س الس ي نف ام  ،وف ق
)Krishnan &Schauer, 2000 (       ة في قطاع يم جودة خدمات المراجع بتقي

ة . المنشات غير الهادفة للربح استخدمت الدراسة    ،لقياس جودة خدمات المراجع
ا  ارف عليه بة المتع ادئ المحاس زام بمب دي الالت ن   م كال م ة أش ة بثماني والمتعلق

يم جودة الإفصاح في      و. التطبيقالإفصاح واجبة  د تقي اة تعمل في     ١٦٤بع منش
ال التطوعي بة   ،المج ادئ المحاس زام بمب ادة الالت ة عن زي ائج الدراس آشفت نت

ة احدي الشرآات الست  ة المنشات الخاضعة لمراجع ا في حال ارف عليه المتع
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رى م    . الكب ين حج ة ب ة ايجابي ود علاق ن وج ة ع الي تكشف الدراس ب وبالت مكت
  . المراجعةخدمات وجودة  راجعةالم

الرغم من    .يتضح من تلك الدراسات وجود علاقة بين الحجم والجودة   ب
فرضية وجود علاقة سببية بين شرآات المراجعة آبيرة الحجم لم يتم تأآيد  ،ذلك

ة   وائم المالي ودة الق راط      . وج ل انخ ة قب ودة مرتفع ة بج وائم المالي ع الق د تتمت فق
ات ا   ة المراجعون في عملي د        ،لمراجع رة الحجم ق ة آبي ا أن شرآات المراجع آم

دة  رآات الجي ا الش ي مزاي م  ،تجن بب الحج ط بس د . فق رآات  تفق م الش ع معظ تمت
ودة   ة الج ة عالي وائم مالي ة بق دة بالبورص رى وراء    ،المقي باب أخ ود أس ع وج م

رة الحجم   د    .استعانة تلك الشرآات بشرآات مراجعة آبي  ,Francis(حيث يعتق
ا بإحدى        أن) "2004 دة غالب تعانة الشرآات الجي التفسير البديل قد يتمثل في اس

وم   أنهاحيث  ،الشرآات الأربعة الكبرى إدارة نادراً ما تق اح  ب ا  ،الأرب بوجه   وأنه
ة    . ذات جودة مرتفعة أرباح بأرقامعام تتمتع  ات المراجع ر عملي وبالتالي لا تعتب

وقد يكون   ،وظة لعملية المراجعةالملحذات الجودة المرتفعة السبب وراء النتائج 
ع   ام السبب هو استعانة الشرآات الجيدة التي تتمت اح  بأرق ة    أرب ذات جودة مرتفع

  ).Francis, 2004, P.354" (يقدموا خدمات بجودة مرتفعة بمراجعين

ين حجم     ) Lennox, 1999(فقد استعرض  ة ب ائدتين للعلاق نظريتين س
ة ب المراجع ة مكت دمات المراجع ودة خ دة : وج معة الجي ة الس  Theنظري

Reputation Theory،    راء ة الث . The Deep Pockets Theoryونظري
ي دراسة       تقومحيث  دة عل ة السمعة الجي د  و ،)DeAngelo, 1981(نظري يعتم

هرة المراجع  ي تأسيس ش اءاً مضمونها عل دةبن معة الجي ي الس ام  ،عل ي قي وعل
ي شهرتهم  آات المراجعة بعملاء المراجعة بالاستعانة بشر وان السبب   ،ناءاً عل

ة  في تقديم خدمات مراجعة ذات جودة مرتفعة هو خوف    من أن   مكتب المراجع
ي عدم     ،في المقابل .تفقد سمعتها الجيدة ومن ثم عملاؤها راء عل تنص نظرية الث

ة    وائم المالي ل فقط في     ،الحاجة لقيام المراجع بإبداء الرأي في الق وان دورة يتمث
ة          تأمين المساهمين وائم المالي ليم للق ر الس داد غي . ضد الخسائر الناتجة عن الإع

تم ا ث ي ة مقاضاتها  حي م بسبب إمكاني رة الحج ة آبي رآات المراجع تعانة بش لاس
ائر          ض خس ة بع ن تغطي ن م رة تمك ات آبي ي تعويض ا عل ول منه والحص

اً . المستثمرين في حالة مواجهة آارثة مالية ة     ،فنظري إذا آانت شرآات المراجع
ل    افان احتمالات مقاضاته ،كبرى تقدم خدمات مراجعة بجودة مرتفعةال تكون اق

م   ة صغيرة الحج رآات المراجع ة ش ي حال ة ف الي ،من ل عرضة   وبالت ون اق تك
مكتب  حيث يترتب علي تعرض  ،بالمقارنة بشرآات المراجعة الصغيرة للانتقاد

ة دماتها     المراجع ي خ ب عل ص الطل ي تقل ادات أو التقاض ام حي. للانتق ث ق
)Lennox, 1999 ( دة   ،نقد عام ١٣٩بفحص  ،Financial Timesورد بجري

ة المتحدة    ا لأداء موجه دة ببورصة المملك د  . لمراجعين القانونين لشرآات مقي وق
اد  ر عرضة للانتق رى تكون أآث ة الكب ي أن شرآات المراجع توصل الباحث إل

ين حجم       ،والتقاضي ة ب ة جوهري ة مكتب ال وبالتالي توجد علاق ال   مراجع واحتم
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ي خدمات      ،وبالرغم من ذلك. تعرضها للدعاوي والتقاضي تقلص الطلب عل لم ي
اد    ائج الدراسة     . شرآات المراجعة الكبرى عقب تعرضها للانتق حيث تتوافق نت

راء مع  ين حجم        ،محتوي نظرية الث ة ب ة طردي ة  في وجود علاق  مكتب المراجع
رة     ى تعويضات آبي ا عل ين     وع  ،وإمكانية الحصول منه ببية ب ة س دم وجود علاق
  . متغير الحجم ومتغير جودة خدمات المراجعة

ة    ام   ،وفي دراسة مماثل ر   ٨٠بفحص   )Franz et al., 1998(ق تقري
رة من    Wall Streetصحفي في جريدة   ١٩٧٦تنتقد أداء المراجعين خلال الفت

ي  ائج     . ١٩٩٤إل ي نت ذه التصريحات إل ل ه ؤدي مث احثون أن ت د الب ث يعتق حي
وا طرف في           سل م يكون ذين ل ة الآخرين ال بية علي أسعار أسهم عملاء المراجع

ي     . الدعاوي والقضايا المرفوعة ل عل ي دلي احثون إل وبالرغم من عدم توصل الب
ي   راءات التقاض ن إج لان ع ة الإع هم نتيج عار الأس ي أس لبية عل ار الس الآث

لبية   ،والدعاوي ار الس أثير     فقد فشلوا في التحقق مما إذا آانت الآث تكون نتيجة لت
راء  أثير الث ة ت معة أو نتيج ة . الس ية الدراس اً لفرض اء   ،فطبق ي الادع ب عل يترت

ة بفشل عملية المراجعة تدمير سمعة  ك السمعة      ،مكتب المراجع ي تل ويترتب عل
ة التي      وائم المالي السيئة تأثير سلبي علي اعتقاد المستثمرين المحتملين بجودة الق

ة آخري   ة نفس    تخص عملاء مراجع ة  ن خضعوا لمراجع ي  . مكتب المراجع وعل
وارد        ،الجانب الأخر تنزاف الم ة اس ة المراجع سيترتب علي الادعاء بفشل عملي

ة ل ةالمالي ي صورة تعويضات مكتب المراجع ة  ،ف دم إمكاني ه ع ا يترتب عن مم
ة  الاعتماد علي  تقبل   مكتب المراجع أمين ضد الخسائر الناتجة       ،في المس في الت
داد  ةعن الإع وائم المالي ليم للق ر الس م . غي ان تفسير ملائ وفر النظريت الي ت وبالت

  . لانخفاض أسعار الأسهم

ة  عن  ،تأثير أي معلومة سلبية بصرف النظر عن ي   ،مكتب المراجع عل
ة فقد تساءل بعض الباحثون عن  ،أسعار أسهم عملاء المراجعة يترتب   أن إمكاني

ي  راءاتعل رآات الم  الإج د ش ذة ض ة المتخ بب  راجع ة بس س النتيج ة نف الدولي
راء أثير الث ة أو بسبب ت يئة لخدمات المراجع د . الجودة الس ام فق  Hillison(ق

&Pacini, 2004 (   وي قضائية ة دع هم نتيج عار الأس ي أس ر عل بفحص الأث
عن إفلاس احد   ،Financial Pressتم الإعلان عنها في جريدة  ،تتعلق بإشاعة

اد  حيث  . ١٩٩٠ديسمبر  -خلال نوفمبر Ernst &Youngعملاء   يسود الاعتق
ع في     ب ذي يق أزق أن المراجع ال ا ي   ،م ا م ة   ض غالب  ،حي بجودة خدمات المراجع

ات      ا اآتشفه من مخالف ات  /وذلك بعدم تصريحه عن م ى لا خروق ل   ي حت د عمي فق
ة اليف     . المراجع ن تك ه م ا يتحمل ي م ل ف ة فيتمث ل المراجع ي عمي ر عل ا الأث أم

اطر   ادة مخ رتبط بزي افية ت ات نتيج  إض ي    ةالمعلوم اد عل ة الاعتم دم إمكاني ع
ة وائم المالي ات الق ي  ،معلوم دة عل غوط المتزاي ن والض ويض ع رآة للتع الش

ر آفء   احثون بدراسة     . الخسائر الناجمة عن الاستعانة بمراجع غي ام الب حيث ق
ذ   Ernst &Youngعميل لشرآة   ٦٦٦ ائج الدراسة     . ١٩٩٠من د آشفت نت وق
ن  دة  ع ريح جري ن     Financial Pressأن تص تثمرين ع ات للمس دم معلوم ق
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ا آشفت الدراسة    . وجود تأثير سلبي علي أسعار الأسهم نتيجة لهذا التصريح  آم
تثمرين عن  أمين المراجع   ب اهتمام المس ة  لخسائر لت ة الشرآات     ،المحتمل في حال

ل في    ،حيث يوفر ذلك دليل يدعم نظرية الثراء. التي تواجه مخاطر مرتفعة يتمث
    . ة أهمية تغطية المراجع للخسائر في حالة قبول المخاطر المرتفعةزياد

ام  ا ق رآة  ) Barton, 2005(آم لاء ش ل لعم ل مماث  Arthurبتحلي
Andersen،  ة ام   . خلال فترة إدانتها بسوء السلوك ألمناف لأخلاق المهن حيث ق

)Barton, 2005 ( بفحص و تحديد توقيت استغناء عميل المراجعة عن خدمات
ة لسمعة المراجع     ،تب المراجعةمك بهدف تحديد درجة حساسية عملاء المراجع

ة  وائم المالي دي مصداقية الق ة  . ولم لاء المراجع ام عم رض الباحث قي ث يفت حي
ة  وائمهم المالي داقية ق ي مص اً عل ر حرص ادرة  الأآث إحلالبالمب رآة  ب ش

Andersen   نة السمعة ة أخري حس ائج الدرا. بشرآة مراجع د آشفت نت سة وق
ة   Andersenعن قيام شرآة  دة بالبورصة    ٢٩٩بمراجع ام    ،شرآة مقي حيث ق

ة أغسطس    مكتب المراجعةمن تلك الشرآات بتغيير % ٨٣ . ٢٠٠٢بحلول نهاي
ة من تلك الشرآات بتغيير  %٥قامت  ،بالرغم من ذلك ام    مكتب المراجع ل اته قب

ة   Andersenشرآة  د  . بسوء السلوك ألمناف لأخلاق المهن  Barton حيث يعتق
ر     دل التغيي وري أن السبب في انخفاض مع ة  ل الف ل في عدم     مكتب المراجع يتمث

ة الاهتمام بسمعة  ة    وأ ،مكتب المراجع اليف المرتفع ر  ب المرتبطة التك مكتب  تغيي
في فضيحة شرآة   Andersenأو عدم التأآد من حقيقة تورط شرآة  ،المراجعة
Enron،       ي الاستمرار درتها عل ). Barton, 2005, P.554(أو بسبب عدم ق

تن  ا اس داقية      تآم ين بمص ر المهتم ن أآث م م رآة ه ديري الش ة أن م جت الدراس
حرص  من ي حيث يرغب المديرون في الظهور بصورة   . القوائم المالية للشرآة

ل   علي الالتزام بإستراتيجية إعداد تقارير مالية نزيهة  ي تموي بهدف الحصول عل
ة  ل تكلف تعانة ب  .بأق ر الاس ث يعتب معة  حي ن الس ع حس ك  مراج ن تل زء م ج
  .الإستراتيجية

راً ام  ،أخي ي  ) Reed et al., 2000(ق ب عل ة الطل دماتبدراس  خ
ر    من خلال  وذلك  ،ذات الجودة المرتفعةالمراجعة  مكتب  فحص إجراءات تغيي
ة د  المراجع لانالإبع ن ع ف . هاإفلاس ع م تعري ث ت دماتحي ة ذات  خ المراجع

ا       أنهاعلي  ،في الدراسة ،الجودة المرتفعة تم الحصول عليه تلك الخدمات التي ي
رى  شرآات المراجعة الاحدي من  احثون بدراسة عملاء      . ست الكب ام الب حيث ق

ها ،Laventhol &Horwathشرآة  ل إعلان إفلاس ك قب د الإعلان . وذل فبع
ة أخرى       ،عن إفلاس الشرآة ار شرآة مراجع ي اختي رين عل . آان عملائها مجب
ة  قام الباحثون بمقارن ل المراجع ديون    ،ة خصائص عمي ل حجم ال والإصدار   ،مث

ة لأوراق المالي تقبلي ل بية  ،المس ام المحاس ي الأرق ة عل آت القائم  ،وخطط المكاف
وع   ،حجم الشرآة و ،ومخاطر الشرآة ،الإدارةونسبة ملكية  ة  ون  مكتب المراجع

ارة  رى  (المخت رآات الأخ دي الش رى أو اح رآات الست الكب دي الش ثلاً اح ). م
ة          حي اروا إحدى شرآات المراجع ذين اخت ع العملاء ال ائج عن تمت ث آشفت النت
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الي  راض /الست الكبرى بدرجة عالية من الرفع الم امهم بطرح أوراق    ،الاقت وقي
اب  دة للاآتت ة جدي ة    ،مالي ة الإدارة بالمقارن ة لملكي بة منخفض ود نس ع وج م

د  . بالعملاء الذين اختاروا إحدى شرآات المراجعة الأخرى  احثون   وق تنتج الب اس
ي       أهمحجم وهيكل الشرآة المالي تعتبر  أن ؤثر في الطلب عل المتغيرات التي ت

   . جودة خدمات المراجعة

  :نسبة الملكية المبقاة للملاك ٣-٢-٤
ين جودة خدمات         ة ب ابقة بفحص العلاق اهتمت العديد من الدراسات الس

فقد قدمت  .دارة في الشرآةالمراجعة ونسبة الملكية التي يحتفظ بها الملاك أو الإ
اً  ل   ،بعض الدراسات المذآورة أنف -Datar et al., 1991; Firth &Liau(مث

Tan, 1998 (    ة الجودة ة عالي بعض الدعم لنظرية محتواها أن خدمات المراجع
تثمرين        ي المس لاك إل ن الم لة م ة مرس ات خاص ن معلوم ارة ع دم آإش تخ

ين لاك   . المحتمل ارة الم ك الإش ن تل ث تمك يم حي ي تقي ن الحصول عل عير /م تس
اة منخفضة      ،أفضل للأوراق المالية ة مبق اظ بنسبة ملكي . وفي نفس الوقت الاحتف

إصدار جديد في بورصة نيوزلندا  ١٠٣بفحص ) Firth &Smith, 1992(قام 
وذج    ،للأوراق المالية يم نم حيث توفر إصدارات الأسهم الجديدة موقف فريد لتقي

ارات ال الإش تع. إرس لا تس دها ف د قي ع إلا بع رآات بمراج ن الش ر م ين الكثي
تعتبر  ،بالإضافة لذلك. وبالتالي يمثل اختيار المراجع رسالة إعلامية ،بالبورصة

ك الشرآات     اً في تل ك   . تكاليف الوآالة ولا تماثلية المعلومات مرتفعة غالب في ذل
ا     ،الوضع ي يواجه د الت دم التأآ ة ع ن حال ع م ار المراج ن أن يخفض اختي  يمك

تعانة بأحدي الشرآات       . المستثمر المحتمل ال الاس احثون أن احتم تنتج الب فقد اس
ر      ا غي ة التي يحوزه الثمانية الكبرى يمكن أن يزيد من نسبة ملكية الأسهم العادي

ك . وذلك بعد الإصدار الجديد ،الملكية إليونسبة الدين  ،المديرين  ،بالرغم من ذل
تعانة  ال الاس ان احتم دىف رآات بإح ر  الش ع عم اقص م رى يتن ة الكب الثماني

رآة ة   . الش وفر دراس ث ت دعم  ) Pittman &Fortin, 2004(حي ض ال بع
ع      رى م ة الكب رآات المراجع دمات ش ة لخ اقص الحاج ية تن وللفرض ر  ط عم

ي   ١٩٧٧عملية اآتتاب أولي تمت خلال الفترة من  ٣٧١فحص  فبعد. الشرآة إل
 طولسم أو سمعة المراجع مع آشفت نتائج الدراسة عن تناقص أهمية ا ،١٩٨٨

اريخ    ،عمر الشرآة العميلة ع بت ويعتبر ذلك صحيحاً في حالة الشرآات التي تتمت
تتمتع الشرآة بتاريخ قصير في الحصول     ،ففي السنوات الأولي. ائتماني قصير
دما   ،تتناقص أهمية اسم وسمعة المراجع ،ومع نضوج الشرآة ،علي الائتمان عن

اني بنفسها   تستطيع الشرآة صياغة   ا الائتم ع الحالات   . تاريخه يجب   ،وفي جمي
   .أن ترسل معظم الشرآات إشارات تحوي معلوماتها الخاصة إلي السوق

ام    ا ق وذج    ) Clarkson &Simunic, 1994(آم ار نم ة لاختب بمحاول
)Datar et al., 1991 .(        ار فرضية سعي الشرآات التي تواجه م اختب حيث ت

ة     مخاطر مرتفعة لاختيار مراج ة بجودة عالي دموا خدمات مراجع ك   ،عين يق وذل
دا   ي آن التطبيق عل دعاوي        . ب اطر ال اض مخ بب انخف دا بس ار آن م اختي د ت وق
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راجعين  د الم ة ض ايا المرفوع ة  . والقض عت الدراس ا س ية آم ار فرض لاختب
ل الملاك في الشرآات التي تواجه مخاطر         انخفاض نسبة الملكية المبقاة من قب

ة ة  ،مرتفع ة    بالمقارن اطر منخفض ه مخ ي تواج رآات الت ار   ،بالش ة لاختي نتيج
حيث قام الباحثون باختيار عينة من . مراجعة بجودة مرتفعة تمراجع يقدم خدما

ة     . عملية اآتتاب أولي تمت في آندا ٨٨ ة ايجابي وآشفت النتائج عن وجود علاق
اطر ة والمخ دمات المراجع ودة خ ين ج ذلك. ب ة ،بالإضافة ل ائج الدراس دعم نت  ت

اة ) Datar et al., 1991(نموذج  الرغم  . والمتعلق بمتوسط نسبة الملكية المبق ب
م          ،من ذلك ائج الدراسة التي ت ك الدراسة ونت ائج تل ين نت توجد فروق جوهرية ب

دة   ات المتح ي الولاي ا عل تلاف    . تطبيقه روق لاخ ك الف احثون تل زو الب ث يع حي
  . المناخ التشريعي والقانوني في البلدين

ياقفي نفس  د  ،الس اة  )Lee et al., 2003(ينتق بة المبق ة النس نظري
احثون عدم     ). Datar et al., 1991(والتي تم تطويرها من قبل  د الب حيث يعتق

ان   ة      "وجود مبرر منطقي للاعتقاد ب ر إشارة فعال ة تعتب  ،جودة خدمات المراجع
ة   اتوتحل محل الإشار  اة     ،الأخرى المحتمل ة المبق  Lee et" (عن نسبة الملكي

al., 2003, P.381 .( ين ة ب ود علاق ال وج ار احتم احثون باختب ام الب حيث ق
ة      الكامل الاختياري الإفصاح اب وجودة خدمات المراجع وفي  . في نشرة الاآتت
ال       ٢٦٦قام الباحثون بدراسة  ،سبيل ذلك ي تمت في سوق الم عملية اآتتاب أول

رغم م   . ١٩٨٩إلي  ١٩٧٦الاسترالي خلال الفترة  ي ال ائج مع    وعل ن توافق النت
ائج عن      ،)Datar et al., 1991(نتائج دراسة   د آشفت النت اط  فق الإشارة  ارتب

ة    بالمرسلة عن جودة خدمات المراجعة  ة الخاضعة للمراجع نطاق البيانات المالي
هم    ائم بإصدار الأس ل الق ل العمي ن قب دة م اذج  . والمع احثون النم د الب ث ينتق حي

أثير اخت  ة بت رى المتعلق ارات   الأخ ن الإش د م ا للعدي بب تجاهله ع بس ار المراج ي
   .السوق إليالأخرى التي تقوم بإرسال معلومات 

ام  ا ق ة ) Piot, 2001(آم اريس  ٢٨٥بدراس دة ببورصة ب رآة مقي ش
ة  لأوراق المالي ث   ،ل ل الباح د توص يوق ع     إل هرة المراج ين ش ة ب ود علاق وج

ة ات المراجع ودة عملي ك. وج ن ذل الرغم م رتلا  ،ب ة عتب ة  الدراس وذج الوآال نم
. والتي تتميز بمرآزية الملكية والرقابة ،بيئة الأعمال الفرنسيةملائم للتطبيق في 

ا        ،)Piot, 2001(فطبقا لدراسة  ة ولكنه ة للرقاب ة اختياري ة آلي ر المراجع لا تعتب
دان ر إجراء إلزامي في معظم البل ذلك. تعتب ون  ،ل د لا يك ة ق وذج الوآال ان نم ف

  . لتحليل تلك المواقفنموذج فعال 

را  ام   ،أخي ين   بتوسيع نطاق دراسة    ) Gul et al., 2002(ق ة ب العلاق
ة  دمات المراجع ودة خ بةوج ة الإدارة نس ث  ،ملكي اح تبحي ودة الإرب مل ج ش

بية اهمين. المحاس ي المس ب عل ة   ،فيج بة ملكي تفظ بنس ي تح رآة الت ي الش ف
ل ا منخفضة  ديرين من قب ي اللجوء   ،لم ود القائ  إل ي   العق ة عل ام م بية   الأرق المحاس

ة     ين الملكي ذلك  .والإدارةلمراقبة المديرين ومنعهم من استغلال الفصل ب وم   ،ل يق
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اق    ل نط ة داخ احة الحري تخدام مس ديرين باس ي   GAAPالم ود ف ف العق لتوظي
بية        ،تحقيق مصالحهم الخاصة  ام المحاس ة انخفاض جودة الأرق ا يترتب عن  .مم

ة  ك الحال ي تل ن  ،وف ا أنيمك ة تس ي   هم عملي ة ف ودة المرتفع ة ذات الج المراجع
ذا الفرض   . تقليص هذا الخفض في جودة المعلومات     ار ه د    ،ولاختب يجب تحدي

تنعكس الجودة  ) أ"( ،تحديداً. العلاقة بين جودة المراجعة وجودة الإرباح المعلنة
اح  ة    ) ب(و ،العالية لخدمات المراجعة في ارتفاع جودة الإرب ة ايجابي توجد علاق

ين  بي اح ن جودة الإرباح والعلاقة ب د السوق    الأرب ة وعائ  ,.Gul et al" (المعلن
2002, P.27 .(     ة تتكون من لة زمني سنة   ٤٦٨حيث قام الباحثون بدراسة سلس

ائج عن     . مالية لعدد من الشرآات المقيدة بالبورصة الاسترالية   حيث آشفت النت
ة الإدارة وجودة     ام الأروجود علاقة قوية بين نسبة ملكي بية  ق ك في    ،المحاس وذل

رى الشرآات التي لم تخضع  ذلك  . للمراجعة من قبل إحدى الشرآات الست الكب ل
ة الأطراف     ،فعند انخفاض جودة خدمات المراجعة يترتب علي زيادة نسبة ملكي

فعند ارتفاع  ،والعكس صحيح .الداخلية في الشرآة تحسين جودة الأرباح المعلنة
ل الأطراف      ةالحاجة لنسبة ملكي تظهر ،جودة خدمات المراجعة منخفضة من قب

  .الداخلية لضمان تحسين جودة الأرقام المحاسبية

  :تحسين جودة خدمات المراجعة. ٣-٤
ة لتحسين جودة     يغطي هذا الجزء الدراسات التي تناولت البدائل المختلف

ة ي . المراجع دات الت ه التهدي ة مواجه ك الدراسات اقتراحات لكيفي دم تل حيث تق
  :فيما يلي) Plaats, 2000(والتي تم حصرها من قبل  ،يط بجودة المراجعةتح

ة .١ اب المراجع اض أتع عر. انخف ي الس ة عل ه المنافس ب عن ا يترت  ،مم
يلية   ق التفص ارات التحق م اختب يص حج رة  ،وتقل اض خب لوانخف  وتأهي

ة ل المراجع ق عم دمات   ،فري ديم الخ ن خلال تق ويض م رىوالتع  الأخ
 .اجعةغير المرتبطة بالمر

 .زيادة حدة المنافسة في الاستعانة بفرق عمل مؤهلة ذات خبرة طويلة  .٢
ن     .٣ زء م اح آج رآات لإدارة الإرب ي إدارة الش غوط عل ة الض ممارس

 . إستراتيجية لمواجهه المنافسة
ة    .٤ ر المرتبط رى غي دمات الأخ ن الخ ق م ربح المحق امش ال ادة ه زي

ة وة   ،بالمراجع ة ق ل المراجع نح عمي ة م ب عن ا يترت د  مم تفاوضية عن
 .تعديلات مرتبطة بالمراجعة/مناقشة أي تسويات

ة   حيث  . وقد تم اقتراح العديد من البدائل لتحسين جودة خدمات المراجع
وإجراء  ،يتناول هذا الجزء بعض تلك البدائل ومنها التدوير الإلزامي للمراجعين

ريعي    اخ التش رات بالمن اف تغيي انوني، بالإض راءات لح  ةوالق ق إج ة لتطبي وآم
  . الشرآات

  :التدوير الإلزامي للمراجعين ١-٣-٤
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اقش   ة    ) Arrunada &Paz-Ares, 1997(ن ائج العكسية المحتمل النت
ة     رآات المراجع ي لش دوير الإلزام ة الت احثين . لسياس اً للب ي    ،فطبق ب عل يترت

ة       تقليص  الإلزاميالتدوير  ن يوجد   . حدة المنافسة في سوق خدمات المراجع فل
رآات المر  دي ش ة     ل ر فعالي ة أآث اليب مراجع وير أس افز لتط ة الح ك  ،اجع وذل

ال   ل ح ي آ راجعين عل ر الم رآات لتغيي ة الش م حاج افس  . لإدراآه ن تن دلاً م فب
في   همتميزللفوز بعقود مع العملاء نتيجة لشرآات المراجعة مع بعضها البعض 

از التكليف ي   ،اتانج تثماراتها ف م اس يص حج ة تقل رآات المراجع تطيع ش تس
ة تكنو ا المراجع راً لاضطرارلوجي لاء  نظ يالعم ي أي  إل راجعين عل ر الم تغيي
ال ذلك. ح ة ل بعض    ،نتيج ا ب ة منه ر المؤهل ى غي ة حت رآات المراجع تفوز ش س

يعتقد الباحثون أن يؤدي تطبيق تلك  ،بالإضافة لذلك. العقود مع عملاء المراجعة
ة       رة للمراجع اليف المباش ي التك ة ف ادة جوهري ي زي ة إل رار   السياس ة لتك نتيج

ك السياسة    ،بالإضافة لذلك .الأولية للمراجعة الإجراءات سيترتب علي تطبيق تل
واع      . زيادة في التكاليف الضمنية للمراجعة احثون ظهور ثلاث أن د الب حيث يعتق

  :من التكاليف الضمنية نتيجة لتطبيق سياسة التدوير الإلزامي للمراجعين
حيث يترتب : تبطة بعميل المراجعةتدمير أنواع معينة من الأصول المر .١

ة    ن الأصول اللازم ة م واع معين دمير أن دوير ت ة الت ق سياس ي تطبي عل
ة ة المراجع از عملي ن   ،لانج ا م ي تكتسب قيمته ك الأصول الت وهي تل

ة        ل المراجع ين المراجع وعمي ة ب ة القائم  Arrunada(العلاقة التعاقدي
&Paz-Ares, 1997, P.33(.    و ك الأص ق تل ث تتعل ة حي ل بدراي

ل  بي للعمي ام المحاس ع بالنظ رة المراج ل   ،وخب ين العمي ة ب ة النامي والثق
ك الأصول         . والمراجع ل تل ة تطوير مث ان في إمكاني حيث يشكك الباحث

 .في ظل سياسة التدوير الإلزامي
ةيتقل .٢ ة الوقائي ة ص الإجراءات التعاقدي ل المراجع ن جانب عمي ي : م فف

ر الإ ار المراجع غي ة اختي يظل سياس رار  ،لزام ار ق ن اعتب ن الممك م
أما في ظل سياسة  . تغيير المراجع إشارة ترسل معلومات لأسواق المال

ع  ي للمراج دوير الإلزام بب    ،الت اء الس ة إخف رآات المراجع تطيع ش تس
ي ر المرض ي غي ن الأداء المهن اتج ع ر والن ي وراء التغيي  ،الحقيق

 . وإظهاره علي أنة تغيير روتيني يفرضه القانون
نجم عن  حيث  : إبرام عقود مراجعة غير مثالية .٣ زام  ي ل عم إل ة   ي المراجع

ين إجراء قيامه بالمراجعين بتغيير  ا يحتاجه من    مفاضلة غير سليمة ب  م
  .خدماتما يقدمه المراجع من آفاءات ومهارات و

ك  ن ذل الرغم م دوير      ،ب ة الت ل سياس ي تفض يص الآراء الت م تلخ د ت فق
حيث يعتقد مؤيدو سياسة  ). Catanach &Walker, 1999(الإلزامي من قبل 

دمات    ودة خ ي ج ين ف ة تحس ك السياس ق تل نجم عن تطبي ي أن ي دوير الإلزام الت
تقلالية المراجع   ،المراجعة ك السياسة     . وذلك من خلال تعزيز اس حيث تعوق تل

ا تعزز     ،توطيد العلاقة التي قد تنشا بين المراجع والعميل بمرور الوقت  ا أنه آم
ة  ن مقاوم ل الإدارة م ن قب ة م ارس علي ي تم د آشفت . المراجع للضغوط الت فق
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ر المراجع وانخفاض            ين عدم تغيي ة ب ابقة عن وجود علاق بعض الدراسات الس
   .جودة خدمات المراجعة

د ام  فق تم  ) Vanstraelen, 2000(ق ي ي نوية الت ارير الس بفحص التق
ائج الدراسة   حيث آشفت   . تسليمها للبنك البلجيكي والخاصة ببعض الشرآات  نت

د          رة تعاق ا ذادت فت ر نظيف آلم داء رأي غي ي عدم إب عن حرص المراجعين عل
ع  ع المراج ل م ل .العمي ي المقاب ؤدي   ،وف ة أن ي ات الحديث رح بعض الدراس تقت

ع ر المراج دم تغيي ي ع ة إل دمات المراجع ودة خ ين ج ال. تحس بيل المث ي س  ،فعل
اح المحسوبة بشكل تحكمي    مقياسين للأرب) Johnson et al., 2002(استخدم 

ة في حالات       ،باستخدام أساس الاستحقاق وذلك في تقييم جودة خدمات المراجع
رة  . عدم تغيير المراجع د  الحيث تم تصنيف طول فت ي ثلاث    مع  تعاق المراجع إل

ي   ٤(والمتوسطة   ،)سنوات  ٣إلي  ٢(القصيرة : فترات ة  ) سنوات  ٨إل والطويل
نخفض  وقد آشفت الن). سنوات فأآثر ٩( تائج، أنة في ظل فترة التعاقد القصيرة ت

دخل الإدارة   جودة رقم الأرباح المحسوب باستخدام أساس الاستحقاق مع زيادة ت
د         رة التعاق ة بفت ة، بالمقارن وائم المالي ي الق ة ف اح المعلن اب الأرب ي احتس ف

اح المحسوبة     . المتوسطة ة في الأرب بالرغم من ذلك، لم تظهر أي فروق جوهري
ت الفترة   باس ة ب طة بالمقارن د المتوس رة التعاق ة فت ي حال تحقاق ف خدام أساس الاس

   .الطويلة

ام   ا ق ل أراء ) Geiger &Raghunandan, 2002(آم بتحلي
ك    إفلاسهاعن  الإعلانم تراجعين في مدي استمرارية شرآات الم د، وذل فيما بع

أثير  . عةفي تقييم جودة خدمات المراج ار ت رة    حيث سعي الباحثان لاختب طول فت
التعاقد مع المراجع علي احتمال تحفظ المراجع بشان مدي استمرارية الشرآة       

دة       . في تقرير المراجعة ة المع وائم المالي ة عن الق ر المراجع حيث تم فحص تقري
ة       . مباشراً قبل الإعلان عن إفلاس الشرآة     ائج عن وجود علاق د آشفت النت وق

ع المراج    د م رة التعاق ول فت ين ط ة ب ة  ايجابي ر مراجع داده لتقري ال إع ع واحتم
تحفظ تجابة لضغوط    . م ر اس ون أآث ع يك أن المراج ك ب ان ذل رر الباحث ث يب حي

د  ن التعاق ي م نوات الأول ي الس ل ف ود  . العمي ي وج ل ف ديل فيتمث ير الب ا التفس أم
رة    منحي تعلم جديد مع آل تكليف من قبل عميل جديد،  اج المراجع لفت حيث يحت

م ويتفهم العمليات الخاصة بالعميل، ومن ثم تزداد شكوآه زمنية طويلة حتى يتعل
ا الإدارة ق . في نواي ائج الدراسة تطبي دعم نت يرين، لا ت تخدام أي من التفس وباس

ع ي للمراج دوير الإلزام ة الت ام . سياس ة، ق ة مماثل ي دراس  Carcello(وف
&Nagy, 2004 (ة رات     بمقارن ل فت ي ظ ة ف القوائم المالي ب ب الات التلاع ح

ة      ال طة والطويل يرة والمتوس ع، القص ع المراج ة م د المختلف رح   . تعاق ث يقت حي
ة     الباحثان انخفاض جودة خدمات المراجعة في السنوات الأولي بسبب عدم آفاي
تقلالية      أثر اس بب ت رة بس نوات الأخي ي الس ها ف ل، وانخفاض ة بالعمي المعرف

قد مع المراجع حيث قام الباحثان بتصنيف طول فترة التعا. وموضوعية المراجع
) سنوات ٨إلي  ٤(، والمتوسطة )ثلاث سنوات فأقل(القصيرة : إلي ثلاث فترات
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ة  أآثر  ٩(والطويل نوات ف ر     . )س ات أآث دوث عملي ن ح ائج ع فت النت ث آش حي
  . للتلاعب بالقوائم المالية في السنوات الأولي من التعاقد مع المراجع

راً،  ام أخي ح لأراء ) Ghosh &Moon, 2005(ق تثمرين بمس المس
فيما يتعلق باستمرارية التعاقد مع المراجع وعدم    والوسطاء في الأسواق المالية 

ره ي   .تغيي رات الت تخدام بعض المتغي م اس ث ت ر   حي اح آمؤش رقم الأرب أثر ب تت
ة     م لجودة خدمات المراجع ك  , لجودتها ومن ث تثمرين    وذل ه نظر المس . من وجه

ين والوسطاء    تقييم المراجع علي تأثير طول فترة التعاقد مع تحليلآما تم  المحلل
ك الدراسة        . جودة رقم الأرباحلالماليين المستقلين  ائج تل ين نت د ظهر توافق ب وق

والدراسات السابقة، حيث تزداد الثقة في القوائم المالية مع زيادة فترة التعاقد مع  
رة الت , في ضوء ذلك .المراجع د  خلص الباحثان لوجود تأثير ايجابي لطول فت عاق

ين        ر المحلل ه نظ ن وجه ك م ة، وذل دمات المراجع ودة خ ي ج ع عل ع المراج م
، ومن ثم قد لا تكون سياسة التدوير الإلزامي للمراجع سياسة  نوالوسطاء الماليي

  .مجديه

  :وفرض الجزاءات البيئة القانونية ٢-٣-٤
ل دور     ات بتحلي ن الدراس د م ت العدي رض   اهتم ة وف ة القانوني البيئ

ي الجزاءات  ةف رحيث . تحسين جودة خدمات المراجع  ,.Hill et al( يعتب
ئول تتحمل  شرآات المراجعة أن ) 1993 ة  ةيمس ر محددة بشكل دقيق     قانوني  غي

ئولية   ،، فمن الناحية القانونيةوبالتالي. حالة فشل عملية المراجعة في لم تتأآد مس
ة   رآات المراجع نش ن     ع ة، ولك وائم المالي ة الق ي عدال ديق عل دتتأالتص  آ

ئوليتهم ن مس لاس  أت ع الات الإف ي ح تثمرين ف ائر المس اء لخس د . مين غط يعتق
دمات  ودة خ ي ج ادة ف يس زي يص ول ي تقل ؤدي إل ام ي ذا النظ احثون أن ه الب
ة      المراجعة، فمن غير المتوقع قيام المراجعون بتقديم إفصاحات إضافية في حال

ل،   . خوفهم من مخاطر إقامة دعاوي قضائية ضدهم اذ بعض   وفي المقاب تم اتخ  ي
ائية،     الإ دعاوي القض رض لل اطر التع ه مخ ع لمواجه ل المراج ن قب راءات م ج

ة        : تتمثل في ة بعناي ار عملاء المراجع ر عمق، اختي ة أآث إجراء عمليات مراجع
ة       يواجهون من خلال استبعاد عملاء   ة أو صناعات عالي ة مرتفع مخاطر تجاري

ي  تضيق  أوالمخاطر، شراء غطاء تأميني للحماية،  نطاق المراجعة بالترآيز عل
ك الإجراءات فقط      . بنود القوائم المالية ذات المخاطر العالية حيث يساهم أول تل

ة     في تحسين جودة خدمات المراجعة، بينما تمثل الثلاثة الأخرى إجراءات وقائي
دمها     ة  في حالة انخفاض جودة الخدمات التي تق د   . مكتب المراجع ل، يعتق وبالمث

)Willekens et al., 1996 (ا        أن ة والتشريعية التي يعمل فيه ة القانوني البيئ
وأنها تؤدي إلي تقليص جودة  ، المراجعون تتسم ببعض الالتباس وعدم الوضوح

ة  دمات المراجع ز     . خ التعرض للتقاضي حف د ب ن التهدي ب ع رض أن يترت فيفت
ة الجودة        ة عالي ات مراجع ده لانجاز عملي الرغم   .المراجع لبذل قصارى جه و ب

افئ         درها ولا تك ود الإضافية سدي إذا آانت المحاآم لا تق من ذلك، تذهب الجه
اليف إضافية      ود أو تحمل تك المرجعون عنها، حيث لا يترتب عن بذل تلك الجه
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يص  تقبل لتقل ي المس ة ف ئولية القانوني رض للمس اطر التع تنتج . مخ ذلك، يس ل
م با    ي تتس ريعية الت ة والتش ة القانوني احثون أن البيئ دم الوضوح  الب اس وع لالتب

ة    .  تقلص من جودة خدمات المراجعة، وفي نفس الوقت تزيد من أتعاب المراجع
ي    د أدن ة عن ة المراجع از عملي د انج ي وضع أفضل عن ع ف ون المراج ث يك حي
مستويات الجودة، وفي نفس الوقت، يستطيع إقناع هيئة المدعين في تلك القضايا 

    .التي يكون فيها المراجع مدعي علية

ي           ر مثل ة والتشريعية مستويات غي ة القانوني ك البيئ يترتب أيضا عن تل
تثمارات د  . للاس ث يعتق از   ) Schwartz, 1997(حي ار انج ع يخت أن المراج

ة وأي           ة المراجع اليف عملي د مستويات جودة تقلص من تك ة عن عملية المراجع
ة، وذ   ائم المالي دم    التزامات مستقبلية تنجم عن عدم عدالة وسلامة الق ك نتيجة لع ل

تثمرين       ائر المس اء لخس ؤمن غط ي ت ير والت ال والتقص وانين الإهم وح ق . وض
ذلك تطيع  , ل وارد، يس ل للم ر امث تغلال غي ل اس تثمار يمث ان الاس ى إذا آ حت

م يستطيعوا ا أنه ي أي حال طالم تثمار عل تثمرون الاس ائرهم  المس تعويض خس
 ,Schwartz(بقا لدراسة  فط .من خلال المراجع في حالة إعلان إفلاس الشرآة

يحمي هذا الشكل للمسئولية القانونية المستثمرين من تحمل المخاطر    "، )1997
حيث يسمح هذا النظام ). Schwartz, 1997, P.392( "التجارية للاستثمارات

تثمارات  الترآيز فقط علي الدخل الايجابيبالتشريعي للمستثمرين  أمين  و للاس الت
د ة محتمل  ض ائر مالي لال   ة، أي خس ن خ ائر م ل الخس ة آ ة تغطي ة لإمكاني نتيج

ة     المراجع وبصرف النظر عن ما بذلة من جهود إضافية أو مستوي جودة عملي
تثمار  . المراجعة د حيث لا يحفز ذلك الوضع المراجع للقيام باس من الوقت    المزي
  . أآثر فعالية وآفاءةوالمال في تطوير عمليات مراجعة  والجهد

تخدم  اراة) King &Schwartz, 2000(اس ة المب وذج لنظري  نم
Game Theory    ة ار نظري ي اختب من  ). Schwartz, 1997(ف ث تض حي

ع أ وذج أرب ةالنم دتين نظم ة تتضمن قاع انونيتين قانوني ئولية  ق ئولية (للمس المس
حة     ر الواض ة غي ئولية المبهم ددة أو المس ة المش دتين)القانوني انونيتين ، وقاع  ق

أمي (لتوزيع المسئولية  ة   ل ن المراجع غطاء  ت أو  Out of Pocketلخسائر المالي
تقلالية  رارات اس تثمار ق روق . )الاس ود ف دم وج ن ع ائج ع فت النت ث آش حي

ة  جوهرية بين الأربع أنظمة الرغم من   . من حيث جودة وفعالية عملية المراجع ب
د ترتب   ذلك، ي   فق ة  عل ة القانوني ة   الأنظم روة   المختلف ة للث ففي  . توزيعات مختلف
ل  دظ ن    قواع ات ع ع بتعويض ل المراج ددة وتحمي ة المش ئولية القانوني المس

راجعين    الخسائر، آانت مكاسب المستثمرين اعلي بشكل جوهري، ومكاسب الم
رى       ة الأخ ل الأنظم ي ظ ة ف وهري، بالمقارن كل ج ل بش ن   . أق ح م ث يتض حي

ة القانوني  قواعد الالدراسة مساهمة المراجع في تغطية خسائر المستثمرين بسبب 
د   . توزيع المسئولية عن الخسائر ب المتعلقة ل، يعتق ) Hillegeist, 1999(وبالمث

ب   قواال أن ي مكاس ط عل ؤثر فق ئولية لا ت ع المس ة بتوزي ة المتعلق د القانوني ع
ي          ؤثر أيضا عل ا ت ة، ولكنه ة المراجع ة فشل عملي المستثمرين المتوقعة، في حال
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ادل للم    ليم وع كل س ر بش ي التقري لاك ف ع الم تثمريندواف بة  . س ا ذادت نس فكلم
ة المعلومات         ا ذادت دق الخسائر التي يتحملها الملاك، في حالات الإفلاس، آلم

ائر، فلا      . المالية التي يتم التقرير عنها ل المراجع بمعظم الخس أما في حالة تحمي
. يتوفر لدي الملاك الحافز للتقرير بشكل سليم عن المعلومات المالية للمستثمرين

إذا أقيم ثمن، لان  ف دفع ال ن ي م م ان المراجع ه ت دعوي قضائية ضد الملاك ف
تثمرين     ل الضامن للمس ي  ) Hillegeist, 1999(حيث توصل   . المراجع يمث إل

ع     ر دواف ي تغيي ؤدي إل ئولية ي ع المس ة بتوزي ة المتعلق دة القانوني ديل القاع أن تع
ك      ؤثر ذل ث ي ادل، حي كل ع ة بش ات المالي ن المعلوم ر ع لاك للتقري كل  الم بش

  . ايجابي علي إمكانية تقديم معلومات بجودة عالية

ل ردود  ) Krishnan &Krishnan, 1997(آما اهتمت دراسة    بتحلي
حيث  . أفعال ومواقف المراجعين في ظل تلك البيئة القانونية والتشريعية المبهمة

لاء   ار عم د اختي ة عن ر انتقائي ة أآث راجعين سياس ي الم ي تبن ان إل توصل الباحث
ن مخاطر التعرض  المر ة م تويات عالي م بمس ي تتس ات الت اء التكليف ة، وإلغ اجع

ا     ١٤١فقد قام الباحثان بتحليل . للملاحقة القضائية اء التكليف ا إلغ م فيه  تشرآة، ت
راجعين  م  . من قبل الم ة  إجراء  حيث ت ين  مقارن ا       ب م فيه ة الشرآات التي ت طبيع

ا   إنهاء التعاقد من قبل المراجعون، والشرآات التي    م فيه ة المراجع  ت حيث   .إقال
ة     "آشفت النتائج عن  ي من إقال إنهاء التعاقدات من قبل المراجعين بمعدلات اعل

رة، وجود    : في الشرآات التي تتصف بما يلي المراجع ة آبي مواجهة ضائقة مالي
ة   د الأوراق المالي ي عوائ رة ف ات آبي ادة   تقلب ع، زي تقلالية المراج اض اس ، انخف

رة المراج   نوات خب ة    س وي أراء متحفظ ة تح ارير مراجع ي تق ل   ع، تلق ن قب م
ع ذلك،  . )Krishnan &Krishnan, 1997, P.557" (المراج افة ل بالإض

ع          ين المراج ات ب ود خلاف ين وج ة ب ة طردي ود علاق ن وج ة ع فت الدراس آش
اء         بين والعميل و ة، ومعدلات إنه ا من جه غ عنه حجم الإحداث التي يجب التبلي

ة من   اجع التعاقدات من قبل المر ان وجود توافق      . أخرى  جه د الباحث حيث يعتق
تبعاد   بين تلك النتائج وفرضية قيام المراجعون بانتقاء عملاء المراجعة بهدف اس

  .الشرآات الأآثر عرضة لمخاطر التقاضي

ل    تين بتحلي را، اهتمت دراس أثيرأخي ي جودة   ت ة عل التشريعات القانوني
انون   ) Lee and Mande, 2003(حيث قام . خدمات المراجعة أثير ق باختبار ت

ال     ١٩٩٥الإصلاحات التشريعية لسنة   ي جودة خدمات    والخاص بسوق الم عل
ة     بية التحكمي ارات المحاس ل الهدف من     . المراجعة، مقاسه بحجم الاختي د تمث وق

ة       رآات المراجع د ش ة ض ائية المرفوع دعاوي القض م ال د حج ي تقيي انون ف الق
ة     فطبقاً. بهدف استنفاذ ثرواتها للباحثين، يشتمل القانون علي ثلاث قواعد قانوني

ة ع       ) ١(": هام ين المراج ادل ب كل ع ترآة بش ة المش ئولية القانوني ع المس توزي
ل، ائر،        ) ٢( والعمي د الخس أميني ض اء ت وفير غط ة لت ات بديل وير آلي ) ٣(تط

راجعين عن حالات الغش      ). Lee and Mande, 2003, P.95( "إفصاح الم
رة من         حيث قام الباحث  ة في الفت بية التحكمي ارات المحاس ان بفحص حجم الاختي
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دد      ١٩٩٨إلي  ١٩٩٢ ك لع تبعاد سنة التحول، وذل حيث  . شرآة  ٢٦٠٠، مع اس
ست شرآات الكبرى في تقديم خدمات  اتضح انه بالرغم من استمرار مراجعي ال

د     ة الأخرى، فق مراجعة عند مستويات جودة مرتفعة بالمقارنة بشرآات المراجع
ة تخدمة زادت المرون ر   المس د تمري ر بع ة بشكل آبي ارير المراجع داد تق ي إع ف

حيث خلص الباحثان إلي توافق تلك النتائج مع فرضية انخفاض جودة     . القانون
ب  ئولية ال تقليص حجم  ب عمليات المراجعة بس ة  مس ي عاتق      القانوني ع عل التي تق

راجعين ام  .الم ل، ق أثير ) Muzatko et al., 2004(بالمث ة ت قبدراس  تطبي
كلال انوني ش دودة   ل الق ئولية المح رآات ذات المس يلش ة  عل رآات المراجع . ش

ل    ن قب اح م أميني المت اء الت م الغط تقلص حج ث ي ةحي ب المراجع ذات  مكت
ئولية    . الفشل التجاري ، في حالة ضد الخسائر حدودةالمسئولية الم ففي ظل المس
دودة ل ةالمح ب المراجع ريك مكت ة لش ية المملوآ ول الشخص ون الأص ، تك

ئولية     ة المس ط لتغطي ة فق ي المتاح ائية ه دعوي القض ي ال ورط ف ة المت المراجع
ره وفيحيث يترتب علي تقليص الغطاء التأميني الذي  .مكتب المراجعةالقانونية ل

ا الضامن     مكتب المراجعة ذلك،   ). الملاك (، زيادة المخاطر التي يتحمله نتيجة ل
ي      اب الأول عر الاآتت يض س ا بتخف امنون غالب وم الض يص   IPOيق دف تقل به

تطيع   ي يس ة الت ائر المحتمل ي للخس د أقص ع ح الي وض ئوليتهم، وبالت مس
تثمرون   ببها  المس ائية بس اوي قض ع دع رآا   . رف ل ش ي تحوي ب عل د ترت ت فق

وال     م الأم يص حج دودة تقل ئولية المح رآات ذات المس كل الش ي ش ة إل المراجع
 حيث  .، آمدعي علية ثاني في الدعوي القضائيةمكتب المراجعةالمتاحة من قبل 

ة         ات الأولي عار الاآتتاب يض أس امنون بتخف ام الض ية قي احثون فرض ر الب اختب
IPOs        ي شكل الشرآات ة إل ئولية  آاستجابة لتحول شرآات المراجع ذات المس

دودة ادة  .المح امنون بزي ام الض ية قي ع فرض ة م ائج الدراس ت نت ث توافق حي
ه  ي تواج رآات الت ة الش ي حال ة، ف ات الأولي عار الاآتتاب ي أس ات ف التخفيض

رار شكل    مخاطر عالية  ذ إق ة  شرآة للتقاضي، وذلك من ئولية   المراجع ذات المس
  . المحدودة

  :حوآمة الشرآات ٣-٣-٤
ة وإدارات       تشتمل آليات ي مجلس الإدارة، ولجان المراجع ة عل الحوآم

ة (المراجعة الداخلية، والقواعد المهنية لممارسة المهنة  ). قواعد الممارسة المهني
ت ب ث اهتم دمات    عحي ودة خ ي ج ات عل ك الآلي أثير بعض تل ات بت ض الدراس

  . المراجعة

ام   د ق س     ) Sharma, 2004(فق تقلالية مجل ين اس ة ب ة العلاق بدراس
ال حدوث حالات غش وتلاعب   بة  . الإدارة واحتم ل نس ام الباحث بتحلي حيث ق

دير       زدوج للم دور الم ين، وال اهمين المؤسس بة المس تقلين، ونس اء المس الأعض
التنفيذي آرئيس لمجلس الإدارة في الشرآات التي عانت من حالات غش في         

ى   ١٩٨٨الفترة من  تراليا   ٢٠٠٠حت ائج أن للأ   . في اس د وضحت النت عضاء  وق
ال       ي احتم أثير عل حدوث الغش والتلاعب،    المستقلين والمساهمين المؤسسين ت
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ي و ة الشرآات مجلس الإدارة دورعل ي مراقب ال  ةبالإضاف. ف ان احتم ذلك، آ ل
ذي   حدوث حالات الغش والتلاعب آبير في الشرآات التي آان فيها المدير التنفي

ين المن   دور     هو رئيس مجلس الإدارة، حيث يضعف الجمع ب ة ال صبين من فعالي
س الإدارة  ابي لمجل ام  . الرق ا ق أجراء ) Beasley &Petroni, 2001(آم ب
ارجيين  دراسة لمجالس الإدارة بة الأعضاء الخ اع نس أثير ارتف ار ت بهدف اختب

ة    ) الأعضاء المعينين من الخارج ( ي تحسين جودة المراجع د    . عل م تحدي حيث ت
ي مستوي للجودة وهي     : مستوياتمستوي الجودة، في تلك الدراسة، بثلاث  اعل

رى ذوي التخصص، مستوي الجودة        التي يوفرها مراجعي الست شرآات الكب
ر           رى غي رآات الكب ت ش ي الس ا مراجع ي يوفره ي الت طة وه المتوس
رآات          ي الش ا مراجع ي يوفره ي الت ودة وه توي للج ي مس ين، أدن المتخصص

تعان      . الأخرى ال الاس ادة احتم ائج عن زي ة بأحد مراجعي الست    وقد آشفت النت
ي         ارجيين ف اء الخ بة الأعض ا ذادت نس رى ذوي التخصص آلم رآات الكب ش

  . المجلس

ام    ا ق ين خصائص     ) Carcello et al., 2002(آم ة ب بدراسة للعلاق
ي الخصائص      مجلس الإدارة وأتعاب المراجع الخارجي، حيث رآز الباحث عل

ة س  : التالي رة المجل ة وخب تقلالية ونزاه م  . اس د ت اء  فق بة الأعض ل نس تحلي
م    ديرين وله ر الم ن غي ارجيين م دد الأعضاء الخ س، وع ي المجل ارجيين ف الخ
س الإدارة،      ات مجل دد اجتماع رى، وع رآات أخ الس إدارة ش ي مج وية ف عض

ائج    . ١٩٩٣حتى  ١٩٩٢شرآة في الفترة من  ١٠٠٠وذلك في  حيث آشفت النت
تقلالية   رة مجلس     عن وجود علاقة طردية بين أتعاب المراجع واس ة وخب ونزاه

دمات        . الإدارة ي خ ول عل ي الحص س ف ة المجل اوت رغب ائج تف دت النت د أآ فق
س    اختلاف خصائص المجل ة ب ودة عالي ة بج ديم   . مراجع ي تق ب عل ث يترت حي

اب           ادة أتع الي زي ر، وبالت ة أآث ة تكلف ودة عالي تويات ج ة بمس دمات مراجع خ
ين    ) Abbott et al., 2003(وفي نفس الصدد، قام . المراجع ة ب بدراسة العلاق

ة،   ة بالمراجع ر المتعلق دمات الأخرى غي م الخ ة وحج ان المراجع خصائص لج
ام الشرآات التي        . التي يقدمها المراجع ال قي ار احتم احثون باختب ام الب تحديداً، ق

تقلة بتقليص نسبة الأتعاب المدفوعة للمراجع         تتمتع بلجان مراجعة نشطة ومس
ن  دمات الع ر ال الأخ رى غي ة خ ة بالمراجع ة   . متعلق احثون بدراس ام الب  ٥٣٨ق

م        ة تض ان مراجع ع بلج ي تتمت رآات الت ام الش ن قي ائج ع فت النت رآة، وآش ش
ل نسبة      داد أق ل، بس أعضاء مستقلين فقط، وتنعقد أربع مرات في السنة علي الأق

ة    الأخدمات  المن الأتعاب المدفوعة للمراجع عن  ة بالمراجع ر المتعلق . خرى غي
ة،  آما آشفت  د تكون  ق النتائج عن أن الاستقلالية، في مقابل نشاط أو خبرة اللجن

ر   الأخدمات  الأآثر العوامل تأثيراً علي حجم ما يتم الحصول علية من   خرى غي
  . المتعلقة بالمراجعة

ام  ل، ق ين خصائص ) Chen et al., 2005(بالمث ة ب بدراسة العلاق
ة    ة الخارجي ة     حيث  . لجنة المراجعة وجودة المراجع احثون جودة عملي يس الب يق
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ين   . المراجعة بمدي الاستعانة بمراجع متخصص في مراجعة قطاع صناعي مع
رآة        تعانة بش رار الاس ي ق ؤثر عل ع أن ت ة، المتوق ائص اللجن ت خص د تمثل وق

ة  (مراجعة تقدم خدمات بجودة عالية  ، في  )متخصصة في مراجعة صناعة معين
تقلالية  ر التنفي  (الاس ديرين غي بة الم ؤهلات ) نذيينس هادات  (والم بة الش نس

ة (والنشاط ) والمؤهلات المناسبة ائج    ). مدي تكرار انعقاد اللجن حيث آشفت النت
ذيي   نعن تأثير عامل واحد فقط هو الاستقلالية، مقاسه بنسبة الأعضاء غير التنفي
ة متخصصة تعانة بشرآات مراجع ه للاس ي التوج ة، عل ة المراجع ي لجن م . ف فل

ة        يتأثر القرار ب اد اجتماعات لجن رار انعق ؤهلين، أو بمدي تك نسبة الأعضاء الم
ة ام  . المراجع دد، ق س الص ي نف إجراء ) Goodwin &Seow, 2002(وف ب

ردات في        راجعين آمف دراسة تجريبية، مستخدمين أعضاء مجالس الإدارة والم
ردات الدراسة   . الدراسة حيث تم تصميم الدراسة بحيث تكشف عن تصورات مف

ة ا ن لجن ة،    ع ة المهني د الممارس ة، وقواع ة الداخلي ة المراجع ة، ووظيف لمراجع
. وتدوير شرآاء المراجعة، وتقديم المراجع الخارجي لخدمات المراجعة الداخلية

داد         ال إع ي احتم ك العوامل عل أثير تل وقد تمثل هدف الدراسة في اختبار مدي ت
جعة، في ظل ضغوط   الشرآة لقوائم مالية سليمة، وأيضا علي آفاءة عملية المرا

الس الإدارة      . الإدارة اء مج د أعض ن تأيي ة ع ائج الدراس فت نت ث آش حي
ة في دعم        ة وقواعد الممارسة المهني والمراجعين لدور وظيفة المراجعة الداخلي
ب        ش والتلاع الات الغ ع ح ليمة ومن ة س وائم مالي داد ق ي إع رآة عل درة الش . ق

ة،  وبالرغم من ذلك، يعطي المراجعون وزن أآثر لد ور وظيفة المراجعة الداخلي
  . بينما يعتقد أعضاء مجالس الإدارة بأهمية قواعد الممارسة المهنية

قد تقوم إدارة الشرآة بتعين طاقم عمل المراجعة الخارجية في مناصب   
دة     اؤلات عدي ة تس ك الممارس ي تل ب عل ث يترت رآة، حي ي الش ية ف ة رئيس مالي

درة    ة مكتب  تتعلق باستقلالية المراجع وق ي  المراجع ة     عل ة المراجع انجاز عملي
ك    ) Geiger et al., 2005(وفي هذا الصدد، قام . بموضوعية أثير تل بدراسة ت

اح  ي إدارة الإرب ة عل ى   . الممارس ار التحكم اذج الاختي تخدام نم م اس ث ت حي
ة     وائم المالي ي الق نعكس عل . للسياسات المحاسبية في تقييم حجم إدارة الأرباح الم

ا د توصل الب ي  وق اح ف م إدارة الأرب ي حج ة ف روق جوهري ود ف دم وج حثون لع
ة    ارجي، بالمقارن ع الخ دي المراج املين ل اقم الع ين ط ي قامت بتع رآات الت الش

ذلك    م ب م تق ي ل رآات الت ام   . بالش ل، ق ي المقاب ة ) Lennox, 2005(ف بدراس
ة     ة المراجع ودة عملي ذيين وج دراء التنفي ين الم ين تعي ة ب ث يحصر  . العلاق حي

احث المدراء التنفيذيين المعينين في من سبق له العمل لدي المراجع الخارجي الب
رآة ين       . للش رآات تع ة لش دار أراء نظيف دل إص ث بفحص مع ام الباح ث ق حي

ذيي  تغناء          نمدراء تنفي دل الاس ابق، ومع ة في الس انوا منتسبين لمكتب المراجع آ
ذيي    دراء التنفي د توصل الباحث    و. عقب إصدار أراء متحفظة    نعن هؤلاء الم ق

ذيي    دراء تنفي ين م ة في الشرآات التي تع دل إصدار أراء نظيف اع مع ي ارتف  نإل
وم           م تق ة بالشرآات التي ل ابق، بالمقارن ة في الس آانوا منتسبين لمكتب المراجع

ذيي       دراء التنفي ر هؤلاء الم دل تغيي اع مع بشكل جوهري    نبتلك التعيينات، وارتف
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ة متحفظ ارير مراجع دار تق ب إص ك .  ةعق ائج تل ث أن نت د الباح ث يعتق حي
ودة        تقلالية وج ن اس ة م ك الممارس عاف تل ال إض ية احتم دعم فرض ة ت الدراس

  . عملية المراجعة

  

  :               الدراسة التطبيقية. ٥
  :عينة الدراسة ١-٥

الح   ات المص مل مجموع ة   ،تش راض الدراس ددة لأغ بين، المح  المحاس
وائ  ة وإدارة الشرآة ومستخدمي الق ع    . م المالي م توزي تبيان    ١٠٠حيث ت ة اس قائم

ارة من آل مجموعة من مجموعات المصالح            داد مخت ي أع بشكل عشوائي عل
ة من     . مشارك ٤٠٠ليبلغ العدد الإجمالي من المشارآين  تعانة بعين م الاس حيث ت

راجعين        ن الم ة م بين، وعين ة المحاس الح فئ ل مص ارجيين لتمث راجعين الخ الم
ل  داخليين لتمث املين ال اليين والع ين الم ة من المحلل مصالح إدارة الشرآة، وعين

  . بالبنوك لتمثل مصالح فئتي المستثمرين والدائنين علي التوالي

ة،    ٤٠٠تم توزيع  د  قائمة استبيان علي مجموعات المصالح المختلف وبع
ك،    %).  ٥٦بمعدل استجابة بلغ (قائمة  ٢٣٤المتابعة، تم تجميع  الرغم من ذل وب

ة،   مالقوائمن  ٥٦ ل        المجمع ر صالحة للخضوع للتحلي ة أو غي ر مكتمل آانت غي
ة        ر ملائم راد أصبحوا يشغلوا وظائف غي الإحصائي بسبب استكملها من قبل أف

وائم    ٣٩وأيضا  . ، تم استبعادها من التحليل الإحصائيلأغراض التحليل  من الق
ة،  ة المجمع ة آافي ي دراي وا عل م يكون ارآين ل ت تخص مش ي آان د  والت بالقواع

تبعادها  التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآمة الشرآات ذلك،   . ، تم اس ونتيجة ل
تخدام  ة باس ل،  ١٣٩انتهت الدراس ليمة يمكن إخضاعها للتحلي تبيان س ة اس قائم

  .معدل استجابة% ٣٤وهى تمثل 

م    ة     )١(يوضح الجدول رق ر ممثل ارة تعتب ة المخت لمجموعات  ، إن العين
د ت التي  ة المصالح المختلف  أثر ق ال       مصالحها  ت ة سوق الم ة لهيئ بالقواعد التنفيذي

ة الشرآات ان حوآم دول أن . بش ن الج ي  ٣١حيث يتضح  م ارآين ف ن المش م
ة  ة% ٢٢(الدراس الي العين ن إجم ن ) م انوا م ارجيينآ راجعين الخ  ٣٥، الم

داخليين  مشارك من  راجعين ال ة   % ٢٥( الم الي العين مشارك من    ٢٩، )من إجم
  %). ٣٢( بالبنوك المحاسبينمشارك من  ٤٤، %)٢١( نين المالييالمحلل

  العينة المختارة من المشارآين في الدراسة): ١(جدول 
نوعية المشارآين في

  الدراسة
عدد

  المشارآين
النسبة المئوية 
  للمشارآين

  %٢٢ ٣١ مراجع خارجي
  %٢٥ ٣٥ مراجع داخلي
  %٢١ ٢٩ محلل مالي

  %٣٢ ٤٤ بالبنوكمحاسبين



 .م٢٠٠٨، ليويومجلة آلية التجارة للبحوث العلمية، العدد الثاني، ، الإسكندريةجامعة 

  %١٠٠ ١٣٩ الإجمالي

  :الدراسة فروض ٢-٥
ي إجراء مسح لتصورات مجموعات  ل ف حيث أن هدف الدراسة يتمث
ان    ال بش ة سوق الم ة لهيئ د التنفيذي ة القواع دي فعالي ول م ة ح المصالح المختلف

عي    ة تس روض التالي ان الف رآات، ف ة الش ق   أولاحوآم ة تطبي دي فعالي يم م لتقي
ي     م يل ة، ث د التنفيذي ورات       القواع ين تص روق ب ة الف دي جوهري يم لم ك تقي ذل

ة      .المجموعات المختلفة حول فعالية القواعد التنفيذية يم مدي فعالي يتم تقي حيث س
دي   اً لم ة الشرآات طبق ان حوآم ال بش ة سوق الم ة لهيئ د التنفيذي اعالقواع  إجم

مجموعات المصالح المختلفة حول تحقيقها للغرض الرئيسي من تطبيقها ولمدي  
  :حيث تتمثل تلك الفروض فيما يلي. ينها لجودة خدمات المراجعةتحس

ة حول الغرض الرئيسي من                         : الفرض الأول تتفق مجموعات المصالح المختلف
ة         ان حوآم ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي ق القواع تطبي

  . الشرآات
ة ا  : الفرض الثاني ة   تتفق مجموعات المصالح المختلفة حول فعالي لقواعد التنفيذي

لهيئة سوق المال بشان حوآمة الشرآات في تحقيق الغرض من 
  .تطبيقها

ة    : الفرض الثالث ة القواعد التنفيذي تتفق مجموعات المصالح المختلفة حول فعالي
ودة       ين ج ي تحس رآات ف ة الش ان حوآم ال بش وق الم ة س لهيئ

  .خدمات المراجعة

  :أهداف  قائمة الاستبيان ٣-٥
تبيان      تعتمد منهجي ة اس ة الدراسة علي إجراء مسح شامل باستخدام قائم

رآات     ة الش ان حوآم ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي يم القواع ل وتقي لتحلي
ة      ة بجودة خدمات المراجع أنظر  (بالإضافة إلي تحليل الدراسات السابقة المتعلق

  ).نسخة من قائمة الاستبيان) ١(الملحق 

  :سةتوصيف العينة محل الدرا ١-٣-٥
ة محل الدراسة،         تبيان بتوصيف العين ة الاس يهتم الجزء الأول من قائم

ات شخصية    ي بيان لال الحصول عل ن خ ل  خاصةم اركبك ت مش ث تمثل ، حي
ة  /المعلومات المطلوبة في العمر ومستوي التعليم والمؤهلات رة المهني ا  . الخب آم

دد         اً، وع ها حالي ي يمارس ة الت ة المهن ول طبيع ارك ح ؤال المش م س نوات  ت س
ز    ة، والمرآ ك المهن ه لتل ة      /مزاولت نوات عمل دد س غله، وع ذي يش ب ال المنص

  .بالمنصب الحالي

ة     ة لهيئ آما تم إضافة سؤال يتعلق بمدي إلمام المشارك بالقواعد التنفيذي
داني ذو        ن يكون المسح المي  مغزى سوق المال بشان حوآمة الشرآات، حيث ل

د ك القواع ة جهل المشارآين بتل ات . في حال تبعاد إجاب م اس ك، ت ي ذل اءاً عل وبن
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ة بالقواعد        المشارآين من التحليل دم إلمام ك السؤال بع ي ذل في حالة الإجابة عل
    . التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآمة الشرآات

  :الغرض من تطبيق القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال ٢-٣-٥
تبيان  الجزء الثاني من ق ( يرآز الفرض الأول للدراسة ة الاس ي   ،)ائم عل

ة          تحليل تصورات أصحاب المصالح حول الغرض من تطبيق القواعد التنفيذي
ة الشرآات   ابقة      . لهيئة سوق المال بشان حوآم ل للدراسات الس ومن خلال تحلي

د مجموعة من      ة   الأهداف المتعلقة بجودة خدمات المراجعة، يمكن تحدي المختلف
ل    ا تفعي ة منه د التنفيذي ك القواع اتلتل رآات   آلي ة الش  & Beasley(حوآم

Petroni, 2001; Goodwin & Seow, 2002(   وفير غطاء أميني ، وت  ت
ة      ، )Hill et al., 1993; Lennox, 1999(للمساهمين ضد الخسائر المحتمل

وائم     الي   والإفصاح وتحسين جودة الق  Becker et al., 1998; Gul et(الم
al., 2002; Krishnan, 2003; Krishnan & Schauer, 2000( ،

 ,.Datar et al(وتحسين لكفاءة أسواق المال من خلال تخفيض تكاليف الوآالة 
1991; Firth & Smith, 1992; Francis & Wilson, 1988( ،

  ).King et al., 1994(واستبدال النظام القائم للإدارة والتنظيم الذاتي للمهنة 

ن مجموعات المصالح تر ب السؤال الأول م لاث حيث يطل م ث تيب أه
ة    ين قائم أهداف للقواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآمة الشرآات، من ب

اً     ١٠تضم  ك وفق ة، وذل ة بدائل محتمل بية  للأهمي تقاق    .النس م اش دائل،    ٢ت من الب
منع الغش وتحسين دقة القوائم المالية، من نصوص القواعد التنفيذية لهيئة سوق  

رآات ة الش ان حوآم ال بش ا، الم ن الدراسات   أم تقاقها م م اش د ت دائل فق ة الب بقي
ابقة م الممارسات : الس ز ودع ةتعزي ي الشرآات المصرية الأخلاقي ل ف ؛ وتحمي

المراجعين مسئولية اآتشاف حالات الغش والتلاعب؛ وتوسيع نطاق المعلومات   
تم  ي ي ة الت تمل  الإفصاحالمالي ة بحيث تش وائم المالي ات الق ا بخلاف معلوم عنه

ا    علي أثير أي جوانب للعمليات التجارية التي له ز      ت ة؛ وتعزي ائج المالي ي النت عل
ال   المالية من خلال  الأسواقثقة المستثمرين في  القواعد التنفيذية لهيئة سوق الم

ة الشرآات تح بشان حوآم دة  أسواق، وف رجدي ة  وأآث ة لخدمات المراجع ربحي
الشرآات؛ وتسهيل   إدارةمجالس  مسائلة وإمكانيةوالمحاسبين؛ وزيادة استقلالية 

وفير غطاء       في نالتنفيذييمقاضاة المدراء  إجراءات قضايا الغش والتلاعب؛ وت
  .الأسهم في حالات الغش والتلاعب تأميني إضافي لحملة

  :فعالية القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال ٣-٣-٥
تبيان    ( يختبر الفرض الثاني ة الاس ة  مدي ف  ،)الجزء الثالث من قائم عالي

ور       ن منظ رآات، م ة الش ان حوآم ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي القواع
ات   ل مجموع ن قب لفاً م ددة س ق الأغراض المح ي تحقي مجموعات المصالح، ف

ة نظام           . المصالح ي فعالي م عل ر مجموعات المصالح أفضل من يحك حيث تعتب
الحهم ي مص ؤثر عل ين ي ي . مع الح عل ات المص اع مجموع وفر إجم ث ي حي
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ال بشان     ال ة سوق الم غرض والفعالية دعم لفرضية تحسين القواعد التنفيذية لهيئ
ة   وائم المالي ة الق ات مراجع ودة عملي رآات لج ة الش ذلك، . حوآم ة ل بنتيج  تطل

ة ئلة الثلاث ي ( الأس ثف زء الثال تبيان الج ة الاس ن قائم د  )م ارآين تحدي ن المش م
م ثلاث       ة في تحقيق أه ل       مدي فعالية القواعد التنفيذي لفاً من قب أهداف محددة س

ك   . المشارك ئلة تحقق تل ة تكشف عن تصورات       هدف   الأس زدوج، فمن ناحي م
ة         ال بشان حوآم ة سوق الم ة لهيئ مجموعات المصالح عن دور القواعد التنفيذي

ومن ناحية أخري، إذا اتضح عدم . الشرآات في تحسين جودة خدمات المراجعة
د تكشف عن    فعالية القواعد التنفيذية لهيئة سو ق المال بشان حوآمة الشرآات، ق

ك ية وراء  . السبب وراء ذل باب رئيس لاث أس ابقة ث ث توضح الدراسات الس حي
مثل عدم الحاجة لإصدار وتطبيق تلك القواعد : توقع عدم فعالية القواعد التنفيذية

د تساهم في تحسين الجودة شكلاً فقط أو أن           ة ق التنفيذية، أو أن القواعد التنفيذي
ر ذو       ة الشرآات يعتب ال بشان حوآم تطبيق تلك القواعد التنفيذية لهيئة سوق الم

   .تكلفة عالية

  :جودة خدمات المراجعة ٤-٣-٥
تبيان     ( يتعلق الفرض الثالث   ة الاس ع من قائم بتصورات   ،)الجزء الراب

ة    ان حوآم ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي ز القواع ول تعزي ارآين ح المش
  . مات المراجعةالشرآات لجودة خد

الخدمات التي يحظر    نطاق حول  )٢و ١رقم ( الأسئلة بعض تدورأولا 
ة       ديمها لعملاء المراجع راجعين تق ي الم اء عل ة    أثن ة المراجع اً  .انجاز عملي فطبق

رآات يجب   ة الش ان حوآم ال بش ة سوق الم ة لهيئ د التنفيذي رتبطلا  أنللقواع  ي
ب  ابات المراق رآة وا   حس ل بالش ة عم أي علاق ا    ب ن إدارته تقل ع ون مس ن يك
ة ديم        .الداخلي ن تق ع م ع المراج ان من اذا آ ول م ارآين ح ؤال المش م س ث ت حي

ام        ميم نظ دفاتر، أو تص ك ال ل مس ة مث ة بالمراجع ر مرتبط ري غي دمات أخ خ
ة، أو الإدارة، أو     ة الداخلي ين، أو المراجع المعلومات المحاسبي، أو التقييم والتثم

ة  الخدمات الاستشارية خلال ف د  ترة المراجع يساهم في تحسين جودة خدمات      ق
  . المراجعة

اً  ز ثاني ضترآ ئلة بع رى الأس م  ( الأخ ئلة رق ي  )٨ – ٣الأس أثير عل ت
ة و   ة المراجع ة عملي ات حوآم ة   بعض آلي ة لهيئ د التنفيذي منتها القواع ي تض الت

ة   سوق المال بشان حوآمة الشرآات ة المراجع م سؤال    حيث . علي جودة عملي ت
ارآ ة       المش ن لجن بقة م ة مس ي موافق ول عل رورة الحص ان ض اذا آ ول م ين ح

ي إلا   المراجعة للتعاقد مع مراقب الحسابات لأداء أي أعمال إضافية للشرآة   عل
يم أو         ة أو تقي ال التي تخضع لمراجع داء يكون هذا العمل الإضافي من الأعم  إب

د  رأي ابات عن هذات مراقب الحس ا ا مراجعت ابات الشرآة وقوائمه ة، لحس لمالي
وب      الإضافية  الأعمال أداء أتعابتتناسب  أنوضرورة  ة العمل المطل مع طبيع

بة  وألا ا بالنس ابتصل قيمته ابات عن  لأتع المراقب الحس ة  أعم يالمراجع  إل
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تقلاله الحد الذي يهدد  ة   أداءفي   اس ة       عمل د يساهم في تحسين جودة المراجع . ق
حسينات المتوقعة في جودة خدمات  آما تضمنت قائمة الاستبيان سؤال يتعلق بالت

ة  ة نتيج زامالمراجع ابات إل زام الشرآة مراقب الحس التحقق من الت ن حيث  ب م
ايير   كل بمع مون لا الش رية  المض بة المص د  المحاس دادعن ة،   إع وائم المالي الق

دود   ة أو الفحص المح ة بالمراجع د قيام ة عن ة الدولي ايير المراجع زام بمع والالت
ة و وائم المالي د للق ذلك عن دادآ ره إع ن   تقري ر ع داد تقري ع بإع زام المراج ، وإل

اله    ة وإرس مراجعة تقرير الإدارة عن مدي التزام الشرآة بتطبيق مبادئ الحوآم
ان ضرورة أن        .إلي الهيئة العامة لسوق المال ا إذا آ م سؤال المشارآين م آما ت

تقلاً عن الشرآة وعن أعضاء مجلس إدارته         ا وألا يكون مراقب الحسابات مس
يكون مساهما فيها أو عضو ذا خبرة في مجلس إدارتها وان يتم تعيينه بقرار من 

ة      م سؤال    . الجمعية العامة للشرآة قد يساهم في تحسين جودة المراجع را، ت أخي
اءة         إذاالمشارآين حول ما  يهم الكف وافر ف آان ترشيح مراقب الحسابات ممن تت

ه خبروالسمعة والخبرة الكافية، وان تكون  ه  ت ه  وآفاءت متناسبة مع حجم     وقدرات
تحسين جودة ما يقدمه من  قد يساهم في وطبيعة نشاط الشرآة ومن تتعامل معهم

   . خدمات المراجعة

ئلة  تغطي بعض ثالثاً  م   ( الأخرى  الأس ئلة رق أثير  )١٠و ٩الأس بعض   ت
ي جودة      الإدارةتشكيل مجلس   آليات حوآمة الشرآات مثل  ة عل ة المراجع ولجن

حيث تم سؤال المشارآين حول ما إذا آان ضرورة أن يكون    .المراجعةخدمات 
ذيي      ر التنفي ة أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غي ي أن يكون من    نأغلبي عل

يس مجلس            ين منصب رئ تقلاً، وألا يجوز الجمع ب ل عضوا مس ي الأق بينهم عل
دب  و المنت ررات  أوالإدارة والعض اك مب ت هن ام ألا إذا آان دير الع ة  الم قوي

ة للشرآة، وان      ة العمومي ا الجمعي وظروف استثنائية ولفترة محدودة توافق عليه
س الإدارة       اء مجل ر أعض ن غي ة م ة المراجع كيل لجن س الإدارة بتش وم مجل يق
را     نهم عضواً خبي التنفيذيين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاث أعضاء من بي

   . ن جودة خدمات المراجعة، قد يساهم في تحسيبالشئون المالية والمحاسبية

اً  ر رابع ؤال الأخي ي الس م  ( يغط ؤال رق ة   )١١الس ة القانوني أثير البيئ ت
ة       ي جودة خدمات المراجع حيث  . وفرض الجزاءات علي مراقب الحسابات عل

دي   ول م ارآين ح ؤال المش م س أثيرت ال بشطب   ت وق الم ة لس ة العام ام الهيئ قي
ابات ي الحس ن سجل مراقب ابات م ال  مراقب الحس هح ه إخلال واردة  بالتزامات ال

اذ  ذلك اتخ ة، وآ د التنفيذي ك القواع ةبتل راءات أي اً  أخرى إج ررة وفق اممق  لأحك
ة      دمات المراجع ودة خ ي ج ارية عل وائح الس وانين والل س إدارة  (الق رار مجل ق

م     ال رق وق الم ة لس ة العام نة  ١١الهيئ اريخ  ٢٠٠٧لس ان  ١١/٣/٢٠٠٧بت بش
ة لحوآ  د التنفيذي ر     القواع ة وغي ال الأوراق المالي ي مج ة ف رآات العامل ة الش م

  .)المقيدة بالبورصة

  :نتائج الدراسة التطبيقية ٤-٥
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وم         رامج الإحصائية للعل ة الب ة باستخدام حزم ات المجمع تم تحليل البيان
ة   م تطبيق بعض الإحصائيات الوصفية   . SPSSالاجتماعي دل (حيث ت ل مع مث

ة   بة المئوي رار والنس ى الب) التك ائص     عل د الخص ك لتحدي ة، وذل ات المجمع يان
ة رات الدراس ية لمتغي ارات . الرئيس ض الاختب ق بع م تطبي ذلك، ت افة ل بالإض

    .T –واختبار   One–Way ANOVAمثل اختبارالإحصائية 

  :الفرض الأول ١-٤-٥
ة      مدي تقييم  سيتم ال بشان حوآم ة سوق الم فعالية القواعد التنفيذية لهيئ

الغرض الأساسي من   عليإجماع مجموعات المصالح  الشرآات من خلال مدي
ة ينها لجودة خدمات المراجع د وتحس ك القواع ذلك. إصدار تل م ل صياغة  أولا ت

حول الغرض الرئيسي من    بتصورات المشارآين  الفرضيين التاليين فيما يتعلق
  :القواعد التنفيذية تطبيق

دم • رض الع ول ): ١( ف ة ح الح المختلف ات المص ق مجموع رض  لا تتف الغ
ة      ان حوآم ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي ق القواع ن تطبي ي م الرئيس

 .الشرآات
ديل  • رض الب رض  : )١(الف ول الغ ة ح الح المختلف ات المص ق مجموع تتف

ة      ان حوآم ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي ق القواع ن تطبي ي م الرئيس
 .الشرآات

ارآين    ن المش ب م ث طل ة الا   (حي ن قائم اني م زء الث ي الج تبيانف ) س
ال     ة سوق الم ترتيب قائمة بالأغراض الأساسية من تطبيق القواعد التنفيذية لهيئ

بية      ا النس اً لأهميته ك طبق رآات وذل ة الش ان حوآم راض   . بش ت الأغ د آان وق
ي  ا يل ة آم ى مرتب م والأعل ية الأه اد : الأساس ة الاعتم ة، وإمكاني ين دق أولا تحس

ة   تثمرين       وإفصاحات علي، وشفافية القوائم المالي ة المس ز ثق ا تعزي الشرآة؛ ثاني
ا   تم       في سوق المال؛ ثالث ة التي ي ا  توسيع نطاق المعلومات المالي . الإفصاح عنه

ث  م يحي دول رق ي ( ٢وضح الج ة الأول غل المرتب ذي يش م  ،)الغرض ال  ٣ورق
ة( ة الثاني ذي يشغل المرتب م )الغرض ال ة ( ٤، ورق ذي يشغل المرتب الغرض ال

ة         ، الترتيب  )الثالثة ة لهيئ ي للأغراض الأساسية من تطبيق القواعد التنفيذي الكل
  .سوق المال بشان حوآمة الشرآات

  في الأولوية تحديد الغرض الذي يشغل المرتبة الأولي): ٢(جدول 
القواعد التنفيذية لهيئة الأغراض الأساسية من تطبيق

   سوق المال بشان حوآمة الشرآات
  الترتيب النسبة  التكرار

  ٣  %١٥,١  ٢١  ت الغش والتلاعب في المستقبلمنع حالا
  ١  %٣١,٦  ٤٤  الدقة، إمكانية الاعتماد، شفافية القوائم المالية

  ٦  %٥  ٧  دعم الممارسات الأخلاقية في الشرآات المصرية
  ٧,٥  %٤,٣  ٦  تحميل المراجع مسئولية اآتشاف حالات الغش

  ٥  %٦,٤  ٩  توسيع نطاق المعلومات المالية
  ٢  %٢١  ٢٩  ستثمرين في سوق المالتعزيز ثقة الم

  ١٠  %١,٤  ٢  فتح أسواق جديدة لخدمات المراجعة والمحاسبين
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  ٤  %٨  ١١  دعم استقلالية، وتوسيع نطاق مسائلة مجلس الإدارة 
  ٧,٥  %٤,٤  ٦  في قضايا الغش نتسهيل إجراءات مقاضاة المدراء التنفيذيي

  ٩  %٢,٨  ٤  غشتوفير غطاء تأميني إضافي لحملة الأسهم في حالات ال
    %١٠٠  ١٣٩الإجمالي

م      دول رق ن الج ث يتضح م ارآين  % ٣٢أن ) ٢(حي ن المش اً م تقريب
ال      وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي ق القواع ن تطبي ي م وا أن الغرض الأساس يقترح

ة هو         ي في الأولوي ة الأول ذي يشغل المرتب تحسين  "بشان حوآمة الشرآات وال
ا  ". افية القوائم المالية وافصاحات الشرآة  دقة، وإمكانية الاعتماد علي، وشف بينم

رار        دل التك ث مع ن حي ة م ة التالي ت الإجاب ي%) ٢١(آان ة  "ه ز ثق تعزي
ال  وق الم ي س تثمرين ف رار   ". المس دل التك ث مع ن حي ة م ي إجاب ث اعل ا ثال أم

  ".منع حالات الغش والتلاعب في المستقبل"فكانت %) ١٥(
ا م   آم دول رق ن الج ح م ارآين  % ٢٨أن ) ٣(يتض ن المش اً م تقريب

ال      وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي ق القواع ن تطبي ي م وا أن الغرض الأساس يقترح
ة هو           ة في الأولوي ة الثاني ذي يشغل المرتب ة الشرآات وال تحسين  "بشان حوآم
ا  ". دقة، وإمكانية الاعتماد علي، وشفافية القوائم المالية وافصاحات الشرآة   بينم

ن  ة م ة التالي ت الإجاب رار  آان دل التك ث مع ي%) ١٩,٤(حي ة "ه ز ثق تعزي
ال  وق الم ي س تثمرين ف رار   ". المس دل التك ث مع ن حي ة م ي إجاب ث اعل ا ثال أم

ت %) ١٣,٧( ا     "فكان اح عنه تم الإفص ي ي ة الت ات المالي اق المعلوم يع نط توس
ا   بخلاف ما يتم الإفصاح عنة في القوائم المالية لتشمل العمليات التجارية التي له

  ".ي المخرجات الماليةتأثير عل
  تحديد الغرض الذي يشغل المرتبة الثانية في الأولوية): ٣(جدول 

القواعد التنفيذية لهيئة الأغراض الأساسية من تطبيق
   سوق المال بشان حوآمة الشرآات

  الترتيب النسبة  التكرار

  ٥,٥  %٨  ١١  منع حالات الغش والتلاعب في المستقبل
  ١  %٢٨  ٣٩  شفافية القوائم المالية الدقة، إمكانية الاعتماد،

  ٩,٥  %١,٤  ٢  دعم الممارسات الأخلاقية في الشرآات المصرية
  ٧,٥  %٤,٣  ٦  تحميل المراجع مسئولية اآتشاف حالات الغش

  ٣  %١٣,٧  ١٩  توسيع نطاق المعلومات المالية
  ٢  %١٩,٤  ٢٧  تعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال

  ٩,٥  %١,٤  ٢  جعة والمحاسبينفتح أسواق جديدة لخدمات المرا
  ٥,٥  %٨  ١١  دعم استقلالية، وتوسيع نطاق مسائلة مجلس الإدارة 

  ٧,٥  %٤,٣  ٦  في قضايا الغش نتسهيل إجراءات مقاضاة المدراء التنفيذيي
  ٤  %١١,٥  ١٦  توفير غطاء تأميني إضافي لحملة الأسهم في حالات الغش

    %١٠٠  ١٣٩الإجمالي

ا   دول  آم ن الج م يتضح م ارآين % ١٧,٩أن ) ٤(رق ن المش اً م تقريب
ال      وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي ق القواع ن تطبي ي م وا أن الغرض الأساس يقترح

و        ة ه ي الأولوي ة ف ة الثالث غل المرتب ذي يش رآات وال ة الش ان حوآم م "بش دع
ة من     ". استقلالية، وتوسيع نطاق مسائلة مجلس الإدارة ة التالي بينما آانت الإجاب

أما ". تعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال"هي%) ١٦,٥(التكرار حيث معدل 
رار   دل التك ث مع ن حي ة م ي إجاب ث اعل ت %) ١٤(ثال اق "فكان يع نط توس
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ي       ة ف تم الإفصاح عن ا ي ا بخلاف م تم الإفصاح عنه ي ي ة الت ات المالي المعلوم
  ".لماليةالقوائم المالية لتشمل العمليات التجارية التي لها تأثير علي المخرجات ا

  في الأولوية الثالثةتحديد الغرض الذي يشغل المرتبة ): ٤(جدول 
القواعد التنفيذية لهيئة الأغراض الأساسية من تطبيق

   سوق المال بشان حوآمة الشرآات
  الترتيب النسبة  التكرار

  ٥  %١٠  ١٤  منع حالات الغش والتلاعب في المستقبل
  ٤  %١١  ١٥  ئم الماليةالدقة، إمكانية الاعتماد، شفافية القوا

  ٦  %٩,٣  ١٣  دعم الممارسات الأخلاقية في الشرآات المصرية
  ٧,٥  %٧,١  ١٠  تحميل المراجع مسئولية اآتشاف حالات الغش

  ٣  %١٤  ١٩  توسيع نطاق المعلومات المالية
  ٢  %١٦,٥  ٢٣  تعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال

  ١٠  %٢,٨  ٤  فتح أسواق جديدة لخدمات المراجعة والمحاسبين
  ١  %١٧,٩  ٢٥  دعم استقلالية، وتوسيع نطاق مسائلة مجلس الإدارة 

  ٧,٥  %٧,١  ١٠  في قضايا الغش نتسهيل إجراءات مقاضاة المدراء التنفيذيي
  ٩  %٤,٣  ٦  توفير غطاء تأميني إضافي لحملة الأسهم في حالات الغش

    %١٠٠  ١٣٩الإجمالي

ي         اع ب ود إجم ائج وج ح النت ة، توض الح  الخلاص ات المص ن مجموع
ال          ة سوق الم ة لهيئ المختلفة حول الغرض الأساسي من تطبيق القواعد التنفيذي

رآات  ة الش ان حوآم ر  . بش د اعتب ارآين أن  % ٧١فق ن المش ة،  " م ين دق تحس
ة وافصاحات الشرآة من ضمن          وائم المالي فافية الق ي، وش وإمكانية الاعتماد عل

ق القواع   ية لتطبي راض أساس لاث أغ م ث ان   أه ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي
ديل    .حوآمة الشرآات ول الفرض الب يوجد  : وبالتالي يتم رفض فرض العدم وقب

مجموعات المصالح المختلفة حول الغرض الرئيسي من تطبيق     إجماع من قبل 
   .القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآمة الشرآات

  :الفرض الثاني ٢-٤-٥
د الغرض     د تحدي ة سوق     الأساسي من إصدار   بع ة لهيئ القواعد التنفيذي

رآات،  ة الش ان حوآم ال بش ق    الم ا يتعل اليين فيم يين الت ياغة الفرض م ص ت
ارآين  ةحول بتصورات المش دي فاعلي ة م د التنفيذي ق ا القواع ي تحقي  لغرضف

  :منها الأساسي

ة القواعد   ): ٢(فرض العدم  • لا تتفق مجموعات المصالح المختلفة حول فعالي
ن    ق الغرض م ي تحقي رآات ف ة الش ان حوآم ال بش ة سوق الم ة لهيئ التنفيذي

 .تطبيقها

ة القواعد      ):٢(الفرض البديل  • ة حول فعالي تتفق مجموعات المصالح المختلف
ق الغرض من  ة الشرآات في تحقي ال بشان حوآم ة سوق الم ة لهيئ التنفيذي

 .تطبيقها
  الأساسيةفي تحقيق الأغراض فعالية القواعد التنفيذية ل T-اختبار): ٥(جدول 

  ٣= قيمة الاختبار   
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درجات  Tقيمة 
  الحرية

توي  مس
  الجوهرية

راف   المتوسط الانح
  المعياري

ط  متوس
أ  الخط
  المعياري

عند مستوي ثقة 
٩٥%  

  الأعلى  الأقل
الغرض 
  الأول

٠,٣٦٧٣  ٠,٠٧٨٨  ٠,٠٧٢٩٥  ٠,٨٦٠٠٩  ٣,٢٢٣٠  ٠,٠٠٣  ١٣٨  ٣,٠٥٧  

الغرض 
  الثاني

٠,٠٨٠٣  ٠,١٢٣٥  ٠,٠٥١٥٣  ٠,٦٠٧٥٣  ٢,٩٧٨٤  ٠,٦٧٦  ١٣٨  ٣,٤١٩  

الغرض 
  الثالث

٠,٢٣٩٨  ٠,٠٤٨٠  ٠,٠٤٨٥٠  ٠,٥٧١٨٢  ٣,١٤٣٩  ٠,٠٢٤  ١٣٨  ٢,٩٦٧  

تبيان  (حيث طلب من المشارآين  ة الاس يم  ) في الجزء الثالث من قائم تقي
ق الغرض الأساسي     ي تحقي رآات ف ة الش ة لحوآم د التنفيذي ة القواع دي فعالي م

ي السؤال الأول  الذي يشغل ال . مرتبة الأولي في الأولوية، وذلك طبقاً للإجابة عل
ة في تحقيق الأغراض          ة القواعد التنفيذي آما تم إضافة سؤالين حول مدي فعالي

  .  التي شغلت المرتبة الثانية والثالثة في الأولية

ار   ائج اختب م عرض نت د ت م   T -وق دول رق ي الج ث يتضح  )٥(ف ، حي
ة  د التنفعالي ق    القواع ي تحقي رآات ف ة الش ان حوآم ال بش وق الم ة س ة لهيئ فيذي

  .الأغراض التي شغلت المرتبة الأولي والثالثة وذلك بشكل جوهري

ائج الإحصائية في الجدول      آما م  توضح النت ار  )٦( رق  – One، لاختب
Way ANOVA،  دم ة    ع الح المختلف ات المص ين مجموع روق ب ة الف جوهري

ة   ( ة   حيث مدي  من  ) ٠.٠٥= عند مستوى جوهري ة    فعالي ة لهيئ القواعد التنفيذي
ة            ة الشرآات في تحقيق الأغراض التي شغلت المرتب ال بشان حوآم سوق الم

ة ة والثالث ي والثاني ة  .الأول ب علي ا يترت ضمم دم رف ول الفرض  فرض الع وقب
ة القواعد        يوجد إجماع من قبل: البديل ة حول فعالي مجموعات المصالح المختلف

ة   ة لهيئ ن        التنفيذي رض م ق الغ ي تحقي رآات ف ة الش ان حوآم ال بش وق الم س
  .  تطبيقها

مجموعات  اجاباتمتوسط  لقياس مدي جوهرية الفروق بين One – Way ANOVA Test): ٦(جدول 
  المصالح بشأن فعالية القواعد التنفيذية في تحقيق الأغراض الرئيسية

مستوي   
 الجوهرية

 F Meanقيمة 
Square  

درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

الغرض. ١  
 الأول

 ٠,٦٨٤ ٣ ٠,٠٤٩ ٨.١٥٨ ٠,٥٣٨ بين المجموعات
 ٠,٢٠٩ ١٣٥ ٠,٤٦٥      داخل المجموعات

 ٠,٨٣٢ ١٣٨        الإجمالي
الغرض. ٢  

 الثاني
 ٠,٤٢٠ ٣ ٠,٠٤٢  ٣,٨٢٩  ٠,١٩٤ بين المجموعات

 ٠,١٠٦ ١٣٥ ٠,٠٦١      داخل المجموعات
 ٠,٤٥١ ١٣٨        الإجمالي

الغرض. ٣  
 الثالث

 ٠,١٦٦ ٣ ٠,٠٢٠  ١٦,١٥٧  ٠,٧١٧ بين المجموعات
 ٠,٠٢٣ ١٣٥ ٠,١٣٨      داخل المجموعات

 ٠,١٤١ ١٣٨        الإجمالي

  :الفرض الثالث ٣-٤-٥
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دف     ي ته د الت ن القواع د م ة العدي د التنفيذي يتتضمن القواع ين  إل تحس
ة  دمات المراجع ودة خ ث. ج ق    حي ا يتعل اليين فيم يين الت ياغة الفرض م ص ت

ة في      تصورات مب ة القواعد التنفيذي جموعات المصالح المختلفة حول مدي فعالي
  :تحسين جودة خدمات المراجعة

ة القواعد    ): ٣(فرض العدم  • لا تتفق مجموعات المصالح المختلفة حول فعالي
ة الشرآات في تحسين جودة خدمات        التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآم

 .المراجعة
دم  • ق مجموعات): ٣(فرض الع د  تتف ة القواع ة حول فعالي المصالح المختلف

ة الشرآات في تحسين جودة خدمات        التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآم
 .المراجعة

اس   أثير  حيث تم قي ر المستقل الأول  ت ة   ( المتغي   )نطاق خدمات المراجع
ة    ( ٢و ١رقم  الأسئلةعلي  الإجاباتمتوسط من خلال  ع من قائم في الجزء الراب
تبيان ديمها    و ،)الاس راجعين تق ي الم ر عل ي يحظ دمات الت ول الخ دور ح ي ت الت

فطبقاً للقواعد التنفيذية لهيئة سوق . لعملاء المراجعة أثناء انجاز عملية المراجعة
ة           أي علاق رتبط مراقب الحسابات ب ة الشرآات يجب أن لا ي المال بشان حوآم

سؤال المشارآين   حيث تم . عمل بالشرآة وان يكون مستقل عن إدارتها الداخلية
د   حول ما إذا آان منع المراجعين من تقديم مثل تلك الخدمات لعملاء المراجعة ق

  .يحسن من جودة خدمات المراجعة

ار   ائج اختب م عرض نت د ت م   T -وق دول رق ي الج ث يتضح  )٧(ف ، حي
ة    فعالية  ك   تحديد نطاق خدمات المراجعة في تحسين جودة خدمات المراجع وذل

  .بشكل جوهري

تحديد نطاق خدمات المراجعة في تحسين جودة خدمات فعالية ): ٧(جدول 
  المراجعة
  ٣= قيمة الاختبار 

درجات  Tقيمة 
  الحرية

توي  مس
  الجوهرية

راف   المتوسط الانح
  المعياري

ط  متوس
أ  الخط
  المعياري

عند مستوي ثقة 
٩٥%  

  الأعلى  الأقل
٠,٦٢٤٦  ٠,٠٤٦٧  ٠,٠٤٣٨٠  ٠,٦٢١١٨  ٢,٤٤٦٠  ٠,٠١٥  ١٣٨  ٣,١١٤  

  
م       دول رق ي الج ائية ف ائج الإحص ك، توضح النت ن ذل الرغم م ، )٨(وب

ار  ين متوسط  ،One – Way ANOVAلاختب روق ب ة الف اتجوهري  إجاب
ة    ة    (مجموعات المصالح المختلف د مستوى جوهري ة بمدي   ) ٠.٠٥= عن المتعلق

  .  فعالية تحديد نطاق خدمات المراجعة في تحسين جودة خدمات المراجعة

 متوسطلقياس مدي جوهرية الفروق بين  One – Way ANOVA Test): ٨(جدول 
فعالية تحديد نطاق خدمات المراجعة في تحسين جودة  مجموعات المصالح بشأن  إجابات

  خدمات المراجعة
مجموع درجات  F Meanقيمة مستوي    
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  المربعات  الحرية  Square الجوهرية
نطاق خدمات 
 المراجعة

 ٠,٩٦٨ ٣ ٠,١٨٨ ١١.٢٠٦ ٠,٠٤١ بين المجموعات
 ٠,٤١٨ ١٣٥ ٠,٨٢٠      داخل المجموعات

 ٠,٥٦٤ ١٣٨        الإجمالي

من  ) المراجعةعملية حوآمة ( الثانيالمتغير المستقل تأثير تم قياس آما 
م   خلال متوسط الإجابات علي   ئلة رق ة      ( ٨ – ٣الأس ع من قائم في الجزء الراب

ي الجوانب المختل    )الاستبيان ة      والتي ترآز عل ة التي تضمنتها القواعد التنفيذي ف
ة         ي موافق ل ضرورة الحصول عل ة الشرآات، مث لهيئة سوق المال بشان حوآم
ال إضافية       مسبقة من لجنة المراجعة للتعاقد مع مراقب الحسابات لأداء أي أعم

رآة،  ث      وللش ن حي رآة م زام الش ن الت التحقق م ابات ب ب الحس زام مراق إل
ايير    كل بمع مون لا الش ة،      المض وائم المالي داد الق د إع رية عن بة المص المحاس

دود   ة أو الفحص المح ة بالمراجع د قيام ة عن ة الدولي ايير المراجع زام بمع والالت
ره، وضرورة أن يكون مراقب الحسابات        داد تقري للقوائم المالية وآذلك عند إع
ا أو      اهما فيه ون مس ا وألا يك س إدارته اء مجل ن أعض رآة وع ن الش تقلاً ع مس

ة،  وذعضو  ة العام ن الجمعي رار م ه بق تم تعيين ا وان ي ي مجلس إدارته رة ف خب
رة        اءة والسمعة والخب يهم الكف وافر ف وضرورة ترشيح مراقب الحسابات ممن تت
اط       ة نش م وطبيع ع حج بة م ه متناس ه وقدرات ه وآفاءت ون خبرت ة، وان تك الكافي

ا ي  تقد  ، والتيالشرآة ومن تتعامل معهم ه ساهم في تحسين جودة م  المراجع  قدم
  .  من خدمات المراجعة

ار   ائج اختب م عرض نت د ت م   T -وق دول رق ي الج ث يتضح  )٩(ف ، حي
ة  رآات      فعالي ة الش ان حوآم ال بش وق الم ة س ة لهيئ د التنفيذي ة القواع والمتعلق

ة  ةبحوآم ة  عملي ي المراجع ة   ف دمات المراجع ودة خ ين ج كل   تحس ك بش وذل
  .جوهري

  حوآمة عملية المراجعةية فعاللمدي  T -اختبار): ٩(جدول 
  تحسين جودة خدمات المراجعة في 

  ٣= قيمة الاختبار 
درجات  Tقيمة 

  الحرية
توي  مس
  الجوهرية

راف   المتوسط الانح
  المعياري

ط  متوس
أ  الخط
  المعياري

عند مستوي ثقة 
٩٥%  

  الأعلى  الأقل
٠,٢٤٨٢  ٠,٠٨٢٤  ٠,٠٨٦٦١  ٠,٢٤٣٢٦  ٣,١١٢١  ٠,٠٢٦  ١٣٨  ٣,٢١٧  

  

الرغم دول وب ي الج ائج الإحصائية ف ك، توضح النت ن ذل م م ، )١٠( رق
ار  ط     One – Way ANOVAلاختب ين متوس روق ب ة الف اتجوهري  إجاب

ة    (مجموعات المصالح المختلفة  د مستوى جوهري ة ) ٠.٠٥= عن ة   المتعلق بفعالي
  .  في تحسين جودة خدمات المراجعةالقواعد المتعلقة بحوآمة عملية المراجعة 

لقياس مدي جوهرية الفروق بين متوسط  One – Way ANOVA Test ):١٠(جدول 
في تحسين جودة  عملية المراجعةقواعد حوآمة مجموعات المصالح بشأن فعالية  إجابات

  خدمات المراجعة
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مستوي    
 الجوهرية

 F Meanقيمة 
Square  

درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

حوآمة عملية 
ةالمراجع  

 ٠,٨٢٦ ٣ ٠,٢٧٩ ٩,٤١٢ ٠,٠٢٢ بين المجموعات
 ٠,٧١٨ ١٣٥ ٠,٦٤١      داخل المجموعات

 ٠,٩٣٩ ١٣٨        الإجمالي

من خلال  ) حوآمة الشرآات( الثالثالمتغير المستقل تأثير تم قياس آما 
ي   ات عل ط الإجاب م متوس ئلة رق ة ( ١٠و ٩الأس ن قائم ع م زء الراب ي الج ف

تبيان ي    ،)الاس ز عل ي ترآ ا والت و  م رورة أن يك ان ض اء  إذا آ ة أعض ن أغلبي
ل       نمجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيي ي الأق نهم عل علي أن يكون من بي

يس مجلس الإدارة والعضو   ين منصب رئ ع ب تقلاً، وألا يجوز الجم عضوا مس
ام   دير الع دب أو الم تثنائية   إالمنت روف اس ة وظ ررات قوي اك مب ت هن لا إذا آان

وم مجلس الإدارة   ولفترة محدودة توافق عليها الجمعية الع مومية للشرآة، وان يق
ل        ذيين بحيث لا يق ر أعضاء مجلس الإدارة التنفي بتشكيل لجنة المراجعة من غي
ة            ئون المالي را بالش واً خبي نهم عض ن بي اء م لاث أعض ن ث ائها ع دد أعض ع

  .  والمحاسبية، قد يساهم في تحسين جودة خدمات المراجعة

ار ائج اختب م عرض نت د ت د T -وق ي الج م ف يتضح ، حيث )١١(ول رق
القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال والمتعلقة بحوآمة الشرآات في تحسين  فعالية 

  .جودة خدمات المراجعة وذلك بشكل جوهري

 علي حوآمة الشرآات قواعد جوهرية تأثيرلمدي  T - اختبار): ١١(جدول 
  تحسين جودة خدمات المراجعة

  ٣= قيمة الاختبار 
درجات  Tقيمة 

  لحريةا
توي  مس
  الجوهرية

راف   المتوسط الانح
  المعياري

ط  متوس
أ  الخط
  المعياري

عند مستوي ثقة 
٩٥%  

  الأعلى  الأقل
٠,٥٩٧٣  ٠,١٧٥٢  ٠,٠١٢٣٠  ٠,٣١٦٤٢  ٢,٣٢٤٥  ٠,٠٣٢  ١٣٨  ٣,٤٢٤  

  
، لاختبار )١٢(وبالرغم من ذلك، توضح النتائج الإحصائية في الجدول 

One – Way ANOVA روق ب ة الف اتين متوسط جوهري ات  إجاب مجموع
فعالية القواعد  مديب المتعلقة) ٠.٠٥= عند مستوى جوهرية (المصالح المختلفة 

  .  في تحسين جودة خدمات المراجعةالمتعلقة بحوآمة الشرآات 

لقياس مدي جوهرية الفروق بين متوسط  One – Way ANOVA Test): ١٢(جدول 
في تحسين جودة  الشرآاتعد حوآمة مجموعات المصالح بشأن فعالية قوا إجابات

  خدمات المراجعة
مستوي    

 الجوهرية
 F Meanقيمة 

Square  
درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

حوآمة 
 الشرآات

 ٠,٧٢٨ ٣ ٠,١٨٨ ١٤.٤١٠ ٠,٠٣٠ بين المجموعات
 ٠,٤١٨ ١٣٥ ٠,٨٢٠      داخل المجموعات

 ٠,٥٦٤ ١٣٨        الإجمالي  
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ا  ر الم  آم أثير المتغي اس ت م قي ع  ت تقل الراب رض  (س ة وف ة القانوني البيئ
ع  ( ١١من خلال متوسط الإجابات علي  السؤال رقم ) الجزاءات في الجزء الراب

تبيان    ة الاس ا إذا    )من قائم ي م ذي يرآز عل ال    ، وال ة لسوق الم ة العام ام الهيئ قي
ه   ه بالتزامات ال إخلال ابات ح ي الحس ن سجل مراقب ابات م بشطب مراقب الحس

ك ا واردة بتل اً ال ررة وفق ة إجراءات أخرى مق اذ أي ذلك اتخ ة، وآ د التنفيذي لقواع
  .  ، قد يساهم في تحسين جودة خدمات المراجعةلأحكام القوانين واللوائح السارية

ار ائج اختب م عرض نت د ت م  T -وق ي الجدول رق يتضح ، حيث )١٣(ف
ة أثير  جوهري ي  ت زاءات عل رض الج ة وف ة القانوني دمات  البيئ ودة خ ين ج تحس

  .لمراجعةا

 البيئة القانونية وفرض الجزاءاتلمدي جوهرية تأثير  T - اختبار): ١٣(جدول 
  علي تحسين جودة خدمات المراجعة

  ٣= قيمة الاختبار 
درجات  Tقيمة 

  الحرية
توي  مس
  الجوهرية

راف   المتوسط الانح
  المعياري

ط  متوس
أ  الخط
  المعياري

عند مستوي ثقة 
٩٥%  

  الأعلى  الأقل
٠,٩٠٤٦  ٠,٢٤٠٤  ٠,١٢٤٦٠  ٠,٦٢٢٨٤  ٢,٩٤٨٠  ٠,٠٢٤  ١٣٨  ٣,٨٥٩  

، لاختبار )١٤(وبالرغم من ذلك، توضح النتائج الإحصائية في الجدول 
One – Way ANOVA  ين متوسط روق ب ة الف اتجوهري ات  إجاب مجموع

ة  الح المختلف ة  (المص توى جوهري د مس ة) ٠.٠٥= عن ة  المتعلق ة البيئ بفعالي
  .في تحسين جودة خدمات المراجعةالقانونية وفرض الجزاءات 

لقياس مدي جوهرية الفروق بين متوسط   One – Way ANOVA Test): ١٤(جدول 
في تحسين  البيئة القانونية وفرض الجزاءاتمجموعات المصالح بشأن فعالية  إجابات

  جودة خدمات المراجعة
مستوي    

  الجوهرية
 F Meanقيمة 

Square  
درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

البيئة القانونية 
وفرض 
 الجزاءات

 ٠,٧٢٨ ٣ ٠,١٨٨ ١٤.٤١٠ ٠,٠٣٠ بين المجموعات
 ٠,٤١٨ ١٣٥ ٠,٨٢٠      داخل المجموعات

 ٠,٥٦٤ ١٣٨        الإجمالي

ة    ليتضح مما سبق وجود دعم جزئي  فعالية تأثير تطبيق القواعد التنفيذي
ة  دمات المراجع ودة خ ين ج ي تحس اك ف  . عل ت هن ك، آان ن ذل الرغم م روق وب

د          أثير تحدي ة ت ة حول فعالي جوهرية بين تصورات مجموعات المصالح المختلف
ة          د حوآم ة، وقواع ة المراجع ة عملي ات حوآم ة، والي دمات لمراجع اق خ نط
ي تحسين جودة خدمات          ة وفرض الجزاءات عل ة القانوني الشرآات وتأثير البيئ

ة  دم     . المراجع رض الع ول ف تم قب ة ي اءاً علي ات   :بن ق مجموع الح  لا تتف المص
ة الشرآات       ال بشان حوآم المختلفة حول فعالية القواعد التنفيذية لهيئة سوق الم

    .في تحسين جودة خدمات المراجعة

   :الخلاصة ٦-٦ 



 .م٢٠٠٨، ليويومجلة آلية التجارة للبحوث العلمية، العدد الثاني، ، الإسكندريةجامعة 

ة  تكشف ائج الدراس ة عن نت اع مجموعات المصالح المختلف حول إجم
ة      د التنفيذي ق القواع ن تطبي ي م رض الرئيس ث . الغ رحي ة،  "  يعتب ين دق تحس

م من          وإمكا ة وافصاحات الشرآة الأه وائم المالي فافية الق ي، وش اد عل نية الاعتم
لتطبيق القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان   الأساسيةثلاث أغراض الضمن 

ة الشرآات ود  .حوآم ة عن وج ائج الدراسة التطبيقي ذلك، تكشف نت بالإضافة ل
ة ا       ة حول فعالي ل مجموعات المصالح المختلف ة في    إجماع من قب لقواعد التنفيذي

  .تحقيق العرض من تطبيقها

ي     ة عل آما تدعم النتائج بشكل جزئي فعالية تأثير تطبيق القواعد التنفيذي
ة      . تحسين جودة خدمات المراجعة روق جوهري اك ف ك، آانت هن وبالرغم من ذل

ين اق      ب د نط أثير تحدي ة ت ول فعالي ة ح الح المختلف ات المص تصورات مجموع
ة،   ة الشرآات        خدمات لمراجع ة، وقواعد حوآم ة المراجع ة عملي ات حوآم والي

ة       ي تحسين جودة خدمات المراجع . وتأثير البيئة القانونية وفرض الجزاءات عل
    . نتيجة لذلك، فقد تم قبول الفرضيين الأول والثاني، ورفض الفرض الثالث

  
  :البحث مراجع

ة مص      - ام بجمهوري ال الع اع الأعم رآات قط ة ش ادئ حوآم ل مب ز  دلي ة، مرآ ر العربي
 ٢٠٠٦المديرين، يوليو 

كندرية،     - اهرة والإس دة ببورصتي الق رآات المقي ة الش ة لحوآم د التنفيذي روع القواع مش
 ٢٠٠٦نوفمبر 

اريخ   ٢٠٠٧لسنة   ١١قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم  -  ١١/٣/٢٠٠٧بت
دة    بشان القواعد التنفيذية لحوآمة الشرآات العاملة في مجال الأ ر المقي ة وغي وراق المالي

 بالبورصة
اريخ   ٢٠٠٧لسنة   ٦٢قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم  -  ١٧/٤/٢٠٠٧بت

دة     ر المقي ة وغي بشان القواعد التنفيذية لحوآمة الشرآات العاملة في مجال الأوراق المالي
 بالبورصة
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قائمة الاستبيان): ١(ملحق رقم   

    آلية التجارة 
 
 
 

الرحمن الرحيم االلهبسم   
 
 
 

 قائمة استبيان
تقييم فعالية القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآمة الشرآات  :"عنوان الدراسة

حيث يتمثل هدف الدراسة في ". في تحسين جودة أعمال مراجعي الحسابات في مصر
وتطبيق القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان  إصدارمن  الأساسيالغرض تحديد 

ي تحقيق هذا الغرض وفي تحسين جودة ، ومن ثم تقييم مدي فعاليتها فحوآمة الشرآات
  .خدمات المراجعة

  
لتعاونكم الصادق، آما نحيطكم علما بان البيانات المتعلقة  وتقديرهويتوجه الباحث بشكره 

بقائمة الاستبيان ستكون محاطة بالسرية، وسوف يكون تحليل البيانات على مستوى 
  .جماعي وليس على مستوى آل مشارك على حدة
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  الباحث                                                                 
  أيمن أحمد شتيوى.د                                                           

  مدرس المحاسبة والمراجعة                                                      
  جامعة الإسكندرية –آلية التجارة                                                    

  
  
  
  :سوف تستخدم بغرض توصيف العينة الخاضعة للدراسة والتي،  الأسئلةمجموعة من  إليك: أولا

بمضمون القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآمة  إلمامكالرجاء تحديد مدي  .٥

  :العبارة المناسبة أمام) √(الشرآات، وذلك من خلال وضع علامة 
  (   )ملم تماماً بمضمونها          - أ
  (   )ملم نوعا ما بمضمونها       -  ب
  (   )غير ملم تماماً بمضمونها     -ج

  
سوق المال بشان حوآمة  لهيئةلقواعد التنفيذية ل أهدافثلاث  أهمترتيب الرجاء : ثانياً

 للأهميةبدائل محتملة، وذلك وفقاً  ١٠الشرآات، وذلك من القائمة التالية والتي تضم 
  :النسبية

  منع حالات الغش والتلاعب في المستقبل  
  الدقة، إمكانية الاعتماد، شفافية القوائم المالية  
  المصريةدعم الممارسات الأخلاقية في الشرآات   
  تحميل المراجع مسئولية اآتشاف حالات الغش  
  توسيع نطاق المعلومات المالية  
  تعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال  
  فتح أسواق جديدة لخدمات المراجعة والمحاسبين  
  دعم استقلالية، وتوسيع نطاق مسائلة مجلس الإدارة   
  قضايا الغش تسهيل إجراءات مقاضاة المدراء التنفيذيين في  
  توفير غطاء تأميني إضافي لحملة الأسهم في حالات الغش  
  

الثلاثة التالية لتقييم مدي فعالية تحقيق القواعد التنفيذية  الأسئلةعلي  الإجابةالرجاء  ثالثاً
  :أمام العبارة المناسبة) √(وضع علامة وذلك من خلال ، المرجوة منها للأهداف

  
تنفيذية في تحقيق الهدف الذي شغل المرتبة الأولي في ما مدي فعالية القواعد ال )١(

 :في السؤال السابق أولوياتك
     (   ) ما   إلي حدفعالة      (   ) بنسبة آبيرة فعالة     (   )فعالة بشكل آامل 

 مراجع داخلي –مراجع خارجي –محاسب مثلا(  ----------------------------- :المهنة أو الوظيفة .١
 .)أخري - ماليمحلل  –
  --------- ---------- :سنوات الخبرة بالوظيفة الحالية ---------- :عدد سنوات الخبرة   ---------- :السن .٢
  –القطاع المصرفي   –مثلا القطاع الصناعي (    ---------------------------- :جهة العمل أو القطاع .٣

  –قطاع المستشفيات  –قطاع المرافق العامة  –القطاع الحكومي  –قطاع تجارة التجزئة  –قطاع التامين 
  ).قطاعات أخرى

 - دبلوم –دآتوراة  –ماجستير  –مثلا بكالوريوس (------------------------ مستوي التعليم والمؤهلات .٤
  ).أخري



 .م٢٠٠٨، ليويومجلة آلية التجارة للبحوث العلمية، العدد الثاني، ، الإسكندريةجامعة 

   (   )غير فعالة بشكل آامل      (   )   بنسبة آبيرةغير فعالة 
  

حقيق الهدف الذي شغل المرتبة الثانية في ما مدي فعالية القواعد التنفيذية في ت )٢(
 :في السؤال السابق أولوياتك

     (   ) فعالة إلي حد ما      (   )فعالة بنسبة آبيرة      (   )فعالة بشكل آامل 
  (   ) غير فعالة بشكل آامل      (   )غير فعالة بنسبة آبيرة   

  
لذي شغل المرتبة الثالثة في ما مدي فعالية القواعد التنفيذية في تحقيق الهدف ا )٣(

 :في السؤال السابق أولوياتك
     (   ) فعالة إلي حد ما          (   )فعالة بنسبة آبيرة      (   )فعالة بشكل آامل 

  (   ) غير فعالة بشكل آامل      (   )غير فعالة بنسبة آبيرة   
الناتج عن آل من   عةمستوي التحسينات في جودة خدمات المراجالرجاء تحديد : رابعاً

وذلك الآليات التالية والمتعلقة بالقواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآمة الشرآات، 
  :المناسب اتنيتحت مستوي التحس) √(من خلال وضع علامة 

 
  القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوآمة الشرآات

)١( 
عدم 

وجود 
  تحسينات

)٢(  
وجود 

تحسينات 
طفيفة 
  داًج

)٣(  
وجود 

تحسينات 
الي حد 
  ما

)٤(  
وجود 

 تحسينات 
بنسبة 
  آبيرة

)٥(  
وجود 

تحسينات 
  جوهرية

يجب أن لا يرتبط مراقب الحسابات بأي علاقة عمل .١
 .بالشرآة وان يكون مستقل عن إدارتها الداخلية

       

منع المراجع من تقديم خدمات أخري غير مرتبطة .٢
ميم نظام بالمراجعة مثل مسك الدفاتر، أو تص

المعلومات المحاسبي، أو التقييم والتثمين، أو 
المراجعة الداخلية، أو الإدارة، أو الخدمات 

 .الاستشارية خلال فترة المراجعة

       

ضرورة الحصول علي موافقة مسبقة من لجنة .٣
المراجعة للتعاقد مع مراقب الحسابات لأداء أي 
 أعمال إضافية للشرآة علي إلا يكون هذا العمل

الإضافي من الأعمال التي تخضع لمراجعة أو تقييم 
أو إبداء رأي ذات مراقب الحسابات عند مراجعته 

 .لحسابات الشرآة وقوائمها المالية

       

ضرورة أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع .٤
طبيعة العمل المطلوب وألا تصل قيمتها بالنسبة 

اجعة إلي لأتعاب مراقب الحسابات عن أعمال المر
 .الحد الذي يهدد استقلاله في أداء

       

إلزام مراقب الحسابات بالتحقق من التزام الشرآة .٥
من حيث المضمون لا الشكل بمعايير المحاسبة 
المصرية عند إعداد القوائم المالية، والالتزام بمعايير 
المراجعة الدولية عند قيامة بالمراجعة أو الفحص 

 ية وآذلك عند إعداد تقريرهالمحدود للقوائم المال

       

إلزام المراجع بإعداد تقرير عن مراجعة تقرير .٦
الإدارة عن مدي التزام الشرآة بتطبيق مبادئ 

 .الحوآمة وإرساله إلي الهيئة العامة لسوق المال

       

ضرورة أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً عن .٧
الشرآة وعن أعضاء مجلس إدارتها وألا يكون 

فيها أو عضو ذا خبرة في مجلس إدارتها مساهما 
 .وان يتم تعيينه بقرار من الجمعية العامة للشرآة

       

ترشيح مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الكفاءة .٨
والسمعة والخبرة الكافية، وان تكون خبرته وآفاءته 
وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشرآة ومن 

 .تتعامل معهم

       

يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة منضرورة أن  .٩
علي أن يكون من بينهم  نالأعضاء غير التنفيذيي

علي الأقل عضوا مستقلاً، وألا يجوز الجمع بين
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منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو
المدير العام ألا إذا آانت هناك مبررات قوية وظروف 
استثنائية ولفترة محدودة توافق عليها الجمعية 

 .العمومية للشرآة
ان يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة من .١٠

غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بحيث لا يقل 
عدد أعضائها عن ثلاث أعضاء من بينهم عضواً 

 .خبيرا بالشئون المالية والمحاسبية

       

قيام الهيئة العامة لسوق المال بشطب مراقب .١١
قبي الحسابات حال إخلاله الحسابات من سجل مرا

بالتزاماته الواردة بتلك القواعد التنفيذية، وآذلك 
اتخاذ أية إجراءات أخرى مقررة وفقاً لأحكام القوانين 

 .واللوائح السارية

       

  


